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  ومن حق النعمة الذكر، وأقل جزاء للمعروف الشكر...

  تفضل بجليل النعم، وعظيم الجزاء...فبعد شكر المولى عز وجل، الم

من وجهنا، وعلمنا، واخذ بأيدينا في سبيل إنجاز  إلىيجدر بنا أن نتقدم ببالغ الامتنان، وجزيل العرفان 

التي قدمت لنا الكثير ولم تبخل علينا   ،ة رياعمراوي مهذا البحث، ونخص بذلك مشرفتنا، الدكتورة 

ا التي أنارت لنا طريقنا نحو إتمام بحثنا.   ..بالكم الهائل من المعارف وتوجيها

  ... سياسيةالعلوم القوق و الحكما نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الأفاضل في كلية 

  الأساتذة الذين قبلوا مناقشة هذا العمل... إلىولا ننسى أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير 

من قدم لي دعم بكافة أشكاله، أو المشورة من أجل إعداد هذه كل   إلىكر الجزيل كما أتقدم بالش

ا النهائية...   المذكرة في صور

  ولا ننسى أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى الأساتذة الذين قبلوا مناقشة هذا العمل...

 كل من ساهم في هذا البحث من قريب أو بعيد...



 

                                 
 

دي ثمرة هذا الجهد إلى:  نحمد االله تعالى على عونه وتوفيقه لنا على إتمام هذا العمل و

نبع الحنان الصافي ذلك القلب  إلىالناس بصحبتي  أولىإلى التي رفع االله مقامها وجعل الجنة تحت أقدامها 
الكبير وتلك النعمة الغالية الطاهرة صاحبة الفضل علي التي مهما فعلت وقلت وكتبت لن أوفيها حقها 

 ولن أرد لها فضلها والدتي العزيزة حفظها االله وأطال في عمرها.

لى الذي أعطاني الحب الذي أحبني بلا مقابل وأنار لي الطريق وأغدق عليا بالدعوات الصالحات وا إلى
ا أحتاج، من طار فرحا إلى من ضحى بالكثير ليوفر لي مبلا مقابل ولا يريد أن يأخذ مني شيء، 

وشجعني لحظة فشلي، إلى من مازالت صورته وصوته وضحكته وكلماته عالقة في ذاكرتي، لنجاحي 
االله.حفظه  والدي  

من عشنا معا أفضل  إلىمن يدخلون الفرحة والسرور لقلبي عند رؤيتهم،  إلىمن أجلهم،  أضحيمن  إلى
 اللحظات... أخوتي الأعزاء.

 إلى جميع أقاربي أهلي وأصدقائي رفقاء الدرب، إلى جميع من يعرفني، إلى كل من علمني في جميع أطواري.

لمتواضعكل صديق ومحب وقف بجانبي في السراء والضراء وكل مساهم في هذا العمل ا  إلى  

 أهدي لكم هذا العمل المتواضع راجين من المولى عز وجل أن يجعل الهداية طريقي وطريقكم إن شاء االله
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  مقدمــــــــة :

وذلك بتنفیذ القوانین وإدارة المرافق العامة ، السلطة التنفیذیة تتولى مباشرة الوظیفة الإداریة
  والنظام العام وكفالة التنمیة والرفاهیة للأفراد والمجتمع .،من الأوالمحافظة على 

تحقیق  للإدارة وحتى یمكن، ویتمیز هذا النشاط الإداري بأنه یستهدف تحقیق المصلحة العامة
التي تتمتع بها في مواجهة ، متیازاتالإعتراف لها بمجموعة من ذلك فإنه یكون منطقیا الإ

وبمقتضاها تستطیع ،متیازات تتسم بطابع السلطة العامة إوهي ،الأفراد وترجح كفتها علیهم 
قرارات تكون نافذة ن تصدر من جانبها وحدها وأ، بإرادتها المنفردة الإدارة مثلا أن تلزم الأفراد

إلى  تلجأ دون أن تتوقف على قبول الأفراد أو رضائهم بل أنها تستطیع أن، من تلقاء نفسها
 وهو ما یتضمن تقییدا لحقوق الأفراد ومساسا أكیدا بحریاتهم ،قتضاء الإالتنفیذ الجبري بالقوة عند 

داء وأ،من مباشرة نشاطها  وتلك القیود هو تمكین الإدارة،ولما كان الهدف من هذه الإمتیازات 
فإنه یخشى أن تتجاوز ، یع تحقیق الصالح العام للمجتمعرسالتها والوفاء بواجباتها حتى تستط

وترفض الإلتزام بالقیود التي فرضها ،فراد تها لغیر صالح الأدارة حدودها في إستخدام إمتیازاالإ
ى نشاط تعسفي یهدر حقوق الأفراد فینقلب نشاطها الذي یراد به الصالح العام إل، المشرع علیها

لضمان عدم خروجها على ،،ولذلك بات ضروریا فرض الرقابة على أعمال الإدارة  وحریاتهم
تأسیسا على ذلك المبدأ الذي غدا من المبادئ الأساسیة لقیام الدولة القانونیة ،أحكام القوانین 

  دادیة ألا وهو مبدأ المشروعیة .أو الاستب، والركن الرئیسي في تمییزها عن الدولة البولیسیة

قصد تحقیق غرضین أساسین ،المشرع إلى فرض رقابة على أعمال الإدارة  ومن خلال سعي
والقانون وذلك ،عن طریق إجبار الادارة على إحترام الدستور ،من جهة رعایة الصالح العام 

ومن جهة أخرى ،واللوائح المخالفة للقوانین ،بالإمتناع عن تطبیق القوانین المخالفة للدستور 
أو التعویض عنها إذا جاءت ،عن طریق إلغاء القرارات الإداریة ،حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم 
  ومست بحق لهم أو نالت من حریتهم .،مخالفة لنص القانون وروحه 
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ینه من إیقاف تنفیذ لاسیما في الإستعجال بتمك،مراقبة فعالة لأعمال الإدارة ولكي تكون هذه ال
وكذا في مجال التنفیذ ،غیر المشروعة الماسة بالحقوق والحریات الأساسیة ،القرارات الإداریة 

  .بإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة 

وتطبیقا لدولة وسیادة القانون ،وضع رقابة على ،والمشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي 
الذي یترتب علیه مسؤولیتها أمام القضاء ،بحیث یمكن لمن تضررت أعمال الإدارة الأمر 

وإیقاف ،یاه بالتدخل العاجل لوضع حد لها أن یلجأ إلیه مطالبا إ،حقوقه من جراء تصرفها 
  الإعتداء المادي الصادر عن الجهات الإداریة .

للقاضي الإداري سلطة ،منح  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 920فبموجب أحكام المادة 
وذلك عند المساس بحریة من الحریات داء الصادر عن الجهات الإداریة ،النظر في فعل الإعت

إهتماما بالغا بهذه النظریة الجزائري  وقد أولى الإجتهاد القضاء الإداري، المصونة دستوریا
ي تحمي حقوق على إعتبار أنها من أهم الوسائل التصا بعد إحداث المحاكم الإداریة ،خصو 

  وحریات الأفراد .

 لعب الاجتهاد والفقه الفرنسیان، قائمة بذاتها  نظریة قانونیةهو الإعتداء المادي  موضوع إن
أساسها  وتعد من أدق النظریات في القانون الإداري الفرنسي،دورا بارزا في بلورة معالمها 

ووقائع غیر مشروعة ،باعتبارها نظام قانوني نشأت لمواجهة إجراءات ،الأساسیة للأفراد قوق الح
  وأركانه التي حددها الفقه والقضاء .،بحیث یشترط لتحقق الإعتداء المادي توافر شروطه 

  أهمیة الموضوع :

بموضوع  اتصالهلإوذلك ، القانون الإداري نظریات أهم عتداء المادي منالإ نظریةعتبر ت 
رغم و  مصرو ،هتمام الفقه في كل من فرنسا إ تلذا جلب، الأساسیة للأفراد حقوقالحریات وال

إلا أن هناك اتفاق داخل الفقه وعلى مستوى القضاء حول ، النظریة هالجدل الذي ثار بشأن هذ
وإنما یجب تنفیذ هذا ، عتداء المادي وجود قرار إداريلا یكفي لتحقق الإ إذ، عتداءالإ عناصر
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عتداء المادي تستهدف حمایة حقوق وحریات كما أن نظریة الإ،القرار أو تهدید المعني به 
لهذه الفكرة في ولقد وجد بعض الفقه مكان ، متیازات التنفیذ أو التنفیذ الجبريإضد ، الأفراد

عتداء المادي یفترض لأن الإ، ج حدود القاعدة القانونیةالذي یقع خار ، یجابيالواقع المادي الإ
    .واقعا مادیا ولا یمكن أن یوجد في التصرف القانوني

  إشكالیة الدراسة :

،وجب الوقوف عندها حتى  ولدراسة هذه النظریة هناك مجموعة من المفاهیم المتعلقة بالنظریة
مما یطرح تساؤلا حول ماهیة الإعتداء المادي للإدارة ؟ وما هي أثاره ، یةیتیسر فهم النظر 

  النظام القضائي الجزائري ؟وطرق معالجته في 

  الدراسة : أسباب

بروز وتكاثر التعدي على حقوق هو  ودراسته، من أسباب الإهتمام بموضوع الإعتداء المادي
وتبین هذه ، قوق الأساسیة للأفراد بشكل كبیرحجم خطورته ومساسه بالحو ، وحریات الأفراد

وتحدد ضمانات كفالة هذه ،فراد المنصوص علیها الحقوق والحریات الأساسیة للأالنظریة 
واجهة من لهم السلطة من لا سلطة لهم في م سائل حمایةكذلك و  وتحدد،الحقوق والحریات 

  بإجراءات المنصوص علیها عن طریق دعاوى الإستعجال .،عتداء المادي ودفع هذا الإ

  الصعوبات :

  التي واجهتنا في دراستنا هي : ومن أهم الصعوبات

فإن فكرة الإعتداء ، على الرغم من الإعتراف بإمكانیة مقاضاة الإدارة أمام السلطات القضائیة
  لقلة ما فصل فیها من أحكام .،المادي لا تزال غامضة في القضاء الإداري الجزائري 
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الضوء على الدراسة تسلط  فهي لا،التي حتى وإن وجدت والكتب  قلة الدراسات المتخصصة 
لأهمیته الكبیرة فهو یتطلب ،ضیق الوقت بالنسبة لموضوع الإعتداء المادي و من كل الجوانب 

  وقتا أكبر للإلمام به من كل الجوانب .

  منهج الدراسة :

من أجل تحلیل ظاهرة الإعتداء المادي ،إعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحلیلي 
وأراء الفقهاء والتشریع الصادر ،جتهاد القضائي من خلال الإ من خلال ومعالجته،ه وكیفیة دفع

  .بخصوص موضوع الإعتداء المادي 

تم تقسیم المذكرة الى فصلین وتقسیم ، ضه من أجل الإجابة على الإشكالیةتم عر  وبناءا على ما
  وذلك على الشكل الاتي :كل فصل الى ثلاثة مباحث ،

 ماهیة من خلال تحدید،تم التعرض لكل جوانب نظریة الاعتداء المادي الفصل الأول في 
ومن ،من الناحیة الفقهیة  تعریف الإعتداء المادي تم تناول  المبحث الأولفي ، الإعتداء المادي

أركان تناولنا  المبحث الثانيوفي ، وكذلك المفاهیم القانونیة المشابهة له،الناحیة القضائیة 
عمل إداري یخرق  ان ومقومات هذه النظریة بما یلي:تتحدد أرك، حالاتهو  يالإعتداء الماد

تنفیذ هذا الفعل ثم إعتداؤه على حقوق وحریات الأفراد وإن هذه و القانون بصورة فاضحة  
  ، الشروط محكومة بمقتضیات الظروف العادیة

قد وهنا   الضرورةوهو قیام حالة ،وفي المبحث الثالث تناولنا شرط صحة الإعتداء المادي  
ومواجهة الخطر ،ستعداد لا تمهلها للتفكیر ولا تسعفها للإ، تواجه الإدارة ظروفا إستثنائیة وخطیرة

من أجل دفع ،بل تجد الإدارة نفسها مدفوعة تحت ثقل هذه الظروف لتوسیع نشاطها ، الطارئ
ما یكون غیر وعلى ضوء ذلك ف،إستجابة لدواعي الصالح العام، ومقتضیاته  خطر محدق أو

المخاطر، وهكذا یصبح من  قد یغدو مشروعا في الأزمات و،مشروع في الظروف العادیة 
     عند دراسة نظریة الإعتداء المادي .،الضروري أخذ هذه الظروف الإستثنائیة بعین الإعتبار 
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 معالجتهوإجراءات ،الآثار القانونیة للإعتداء المادي تم طرح التساؤل حول  الفصل الثانيفي  
قیام مسؤولیة  يوه، الآثار القانونیة المترتبة عن الإعتداء المادي تناولنا المبحث الأولفي 

لمعالجة خصص بالكامل المبحث الثاني  في،وتفعیل الرقابة على أعمال الإدارة ،الإدارة 
 ماديالمعالجة القضائیة للإعتداء الوالتعرض لكل مظاهر وجوانب هذا الدور ،الإعتداء المادي 

 للأشخاصولهذا تم تناول الدعوى القضائیة باعتبارها الوسیلة الوحیدة ،والیات العمل القضائي 
وبدایة ،سلطات القاضي الإداري تطرقنا إلى المبحث الثالث وفي ،لتفعیل الرقابة القضائیة 

ذه إلى توجیه أوامر الإدارة إلى وسائل تنفیذ ه،سلطاته في مجال الأشغال والمنشات العامة 
  .الأوامر والأحكام القضائیة 

 



    
 
 ٔ   ولالفصل ا

  ماهیة الإعتداء المادي 
 



 :  ماھیـــــــة الاعـتــــداء المـادي الـفصـل الأول
 

8 
 

  المادي الاعتداءمفهوم  المبحث الأول :

تتعلق تعد نظریة الإعتداء المادي من أهم نظریات القانون الإداري ،وتكتسي هذه الأهمیة 
إذ ظهرت هذه النظریة لتعامل  الإدارةتجاوزات  ومعاقبة، فردحقوق الأساسیة للأبحمایة ال1لكونها

  . صفة السلطة العامةفتسحب منها ،اد الإدارة من خلالها معاملة الأفر 

بحیث ویعود أصل نظریة الإعتداء المادي إلى القضاء الفرنسي ،في أواخر القرن التاسع عشر 
علیه نتناول بالبحث و  2صعوبة لتحدید مفهوم واحد له ، وجد كل من الفقه والقضاء الإداریین

  .هذه النظریة 

الناشئة عن تصرفات ، الأساسیة للفردالحقوق الخاصة والحریات تتعلق بالمادي  عتداءالإفكرة 
قد أكد ، بعد بروز وتكاثر التعدي على حقوق وحریات الافرادبحیث اْن المشرع الجزائري ،الإدارة 

  القضاء ستقلالیةإومن أبرز الضمانات التي تساعد في ذلك هي تكریس ،على ضمان حمایتها 
الحقوق والحریات بعیدا عن كل  تراعى فیها،لطة مستقلة لا تخضع إلا للقانون س باعتباره

   . ءات علیها ومحاربتهاالوقایة من الإعتداو ،مهما كان مصدرها ودرجتها ،المؤثرات 

  

  

  

  

  

                                                             
  .231د.محمود محمد حافظ :القضاء الإداري القاهرة دار النهضة  ص  1
 الثالثة ، الطبعة ، الجامعیة المطبوعات دیوان الإداریة ، الدعوى قبول شروط الإداریة ، المنازعات قانون خلوفي ،  رشید .د 2

  .283 ص ، 2009 الجزائر،
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  المادي عتداءالإالمطلب الأول :تعریف 

وض فتعددت وذلك لما یشوبه من التعقید والغم، عتداء الماديلیس هناك تعریف واحد للإ
تفق الفقه إكما ، ى لكل باحث تعریفه المتمیزحتى أضح، الماديعتداء التعریفات الممنوحة للإ

،أو في باقي  نظریةمهد هذه ال فرنسا سواء في، عتداء الماديالإ تعریف والقضاء في توحید
  الجزائر.نتقلت إلیها هذه النظریة خاصة دول شمال إفریقیا ومنها إالأقطار التي 

  المادي للاعتداءالفرع الأول :التعریف الفقهي 

المادي   عتداءالإعرف الدكتور محمود محمد حافظ  حافظ :الدكتور محمود محمد تعریف  -1
بعمل مادي غیر مشروع ،المادي إذا قامت الإدارة  عتداءالإیوجد عمل من أعمال ، بقوله

  1.ة أو على حریة من الحریات العامةعلى حق الملكی،جسیما  اعتداءإیتضمن 

 وهي الفعل المادي الغیر مشروع،رة لا شك أن هذا التعریف تعرض لعناصر أساسیة في الظاه
  .الجسیم على حق الملكیة والحریات العامة  عتداءالإ و

تهدف ردع إنها نظریة تس،بقوله المادي  عتداءالإعرف نظریة  : تعریف الفقیه دیباش -2
عتداء على الحقوق إا كان جسیما وترتكب فیه الإدارة سیما مولا ،غیر مشروع  هو ما بعض

  2الأساسیة للفرد.  

المادي عتداء إن نظریة الإ، عتداء المادي بقولهعرف نظریة الإ : ریفیروتعریف الفقیه  -3
في موضوع التنفیذ أو التنفیذ الجبري ویمكن القول ،متیازات الإدارة إتستهدف حمایة الأفراد ضد 

  3.عتداء الماديلتعریف حدد غایة الإأن هذا ا

                                                             
  .231محمود محمد حافظ ،مرجع سابق  ص  1
  . 283ص ، مرجع سابق ، الإداریة المنازعات قانون رشید خلوفي 2 
  .25،ص:  2004، نظریة فعل الغصب الاعتداء المادي في القانون الإداري،المكتبة القانونیة،دمشق، برهان خلیل زریق  3
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عندما ترتكب الإدارة في حالة ،المادي  عتداءالإنكون أمام حالة  تعریف الفقیه لوبادیر : -4
  من الحریات العامة . مخالفة جسیمة تمس بحق الملكیة أو بحریة،قیامها  بنشاط مادي تنفیذي 

رتكاب الادارة لخطأ إعتداء المادي عرفه بقوله الإ1 : اويمطسلیمان التعریف الدكتور  -5
على حریة فردیة وعلى مال مملوك لأحد  اعتداءإیتضمن ، جسیم أثناء قیامها بعمل مادي

  .الأفراد 

  الفرع الثاني :التعریف القضائي للاعتداء المادي

قد ورد بأحكام صادرة ،المادي  عتداءللإالمفهوم القضائي  التنازع الفرنسیة:تعریف محكمة  -1
من ،عن القضاء الإداري وأخرى عن محكمة التنازع الفرنسیة  توقرارا، عن القضاء العادي

الفرنسیة حیث أن هذا  أكیسونجریدة  1935 لأفری 08في ، بینها حكم محكمة التنازع الفرنسیة
 07فتعود وقائع هذه القضیة أنه صبیحة ،المادي  عتداءالإلنظریة  نطلاقالإالقرار كان نقطة 

لدى المستودعین في ،قام محافظ الشرطة بباریس بحجز جریدة لاكسیون الفرنسیة  1934فیفري 
ووصل ،فقامت الجریدة على إثر ذلك بمرافعته أمام القضاء العادي  ،باریس وفي محافظة السین
 ختصاصهإیشكل تعدیا یعود ، التي قضت أن الإجراء المطعون فیهالأمر إلى محكمة التنازع 

قد حدد معالم التعدي فنص ، القضائي الفرنسي لاجتهاداوعلى هذا الأساس ف، للقاضي العادي
عن ،بإحدى الحریات الأساسیة أو بالملكیة الخاصة ،على وجوده في حالة المساس الخطیر

عن طریق التنفیذ الجبري  أو،المخولة للإدارة  طریق قرار إداري یكون غیر مرتبط بالسلطات
  2.ه بالقوةلقرار إداري حتى ولو كان شرعیا ولكن لم تكن الادارة مخولة لتنفیذ

فتصرف الإدارة بخروجها عن إطار ، المادي نتائج هامة للغایة عتداءالإویترتب على نظریة 
فصل بین القضاء ، فرنسایعود هناك في  الشرعیة یؤدي إلى تشویه تصرفاتها وبالتالي لا

                                                             
  . 364، دار الفكر العربي،القاهرة ، ص:  سلیمان محمد الطماوي ،النظریة العامة للقرارات الإداریة  1
- 2012،  ، الجزائر كلیة الحقوق بن عكنون،  ماجیستیر ، مذكرة  ، الإعتداء المادي في القضاء الجزائري أمال حیرش 2

  .84ص: 2013
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لمعاینة التعدي وتوجیه الأوامر ، ویكون لهذا الأخیر الولایة القضائیة الكاملة،الإداري والعادي 
  .حدث من ضرر للإدارة للكف عنه وتعویض ما

في قرار صادر له بتاریخ ،وقد عرفه مجلس الدولة الفرنسي : مجلس الدولة الفرنسي  -2
بأنه تصرف متمیز بالخطورة صادر عن الإدارة ،)  Carlier يكارل(قضیة  18/11/1949

  1.بالملكیة الخاصة بحق أساسي أو، والذي بموجبه تمس هذه الأخیرة

وإن ،مع التعریف السابق للدكتور طماوي یكاد یتطابق :  بتدائیةالإتعریف محكمة القاهرة  -3
كما یتضح  ، المنقولة وغیر المنقولةبأنها تشمل الأموال ، كان قد حدد الأموال المعتدى علیها

 ،أثناء قیامها بعمل مادي،جهة الإدارة لخطأ جسیم  رتكابإالمادي هو  عتداءالإ: من قولها
  2.أكان عقارا أو منقولا سواءعلى مال مملوك لأحد الأفراد  أو،على حریة فردیة  عتداءإیتضمن 

 عتداءالإ یعرف لم المشرع أن نجد ، الجزائري القانون إلى وبرجوعنا ر :ـــــزائــي الجـف -4
 للقضاء ذلك تاركا ،النظریة هذه علیها تقوم التي والعناصر الشروط یحدد أهم ولم المادي
 المادي عتداءالإ تجاهإ موقفها، العلیا للمحكمة الإداریة الغرفة حددت فقد الفكرة أصل باعتباره

 .القضایا بعض خلال من
الإداریة  الغرفة أشارت ، 1989 مارس 25 بتاریخ "العدل وزیر ضد ص .م" قضیة ففي

 مرتبط غیر، بالقوة عمل بتنفیذ الإدارة تقوم عندما بالتعدي التمسك یمكن أنه، العلیا للمحكمة
 الملكیة. بحق أو أساسیة بحریة یمس أن شأنه من، تنظیمي أو تشریعي بتطبیق

 الغرفة كررت ،09/07/1971 بتاریخ "الجزائر ولایة والي ضد علي بن حاج" قضیة في و
 من علي بن حاج السیدة بطرد قام الجزائر ولایة والي السید أن بحیث، التعریف نفس الإداریة
 تشكل العارضة ضحیتها ذهبت التي فالوقائع، القضاء إلى اللجوء دون لها،المؤجر المسكن

                                                             
  .  168ص: ،  1993الجزائر، باتنة ، قرفي ، عمار مطابع ،الإداریة الأمور في المستعجل القضاء ، بلعید بشیر 1 
 ،  1990العلیا، للمحكمة القضائیة لةلمجا ،  1989مارس  25بتاریخ  43017رقم قضیة ، الإداریة الغرفة العلیا المحكمة  2

  . 176 ص: ،3 العدد
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 بحق المساس إلى أدت سلطاتها مع تتماشى لا، مادیة بعملیة قامت فالإدارة مادیا عتداءاإ
  1.للفرد أساسي
 عتداء الماديلإل المشابهة المفاهیم القانونیة :الثاني المطلب

 ستیلاءالإ  :الأول الفرع

عن طریق ،عتداء على الملكیة العقاریة الخاصة یعرف بأنه الإ لاء :ــستیتعریف الإ -1
 ،غیر مبنیة ملك لأحد الخواص دارة على مساحةكأن تستولي الإ،دون مبرر مشروع  حتلالهاإ

ن تكتسبها بالطرق القانونیة دون أ،لتستعملها موقفا لسیارات الخدمة أو مكانا لتصلیح العتاد 
التعدي یشمل ستیلاء یكون على العقارات بینما ن الإأ، ستیلاء عن التعديتختلف حالة الإو 

  2.العقارات والمنقولات

  ستیلاء: شروط تحقق الإ -2

  .ي على حق الملكیة واقعا على ملكیة عقار أ عتداءالإ یكونیشترط أن  -

علیه بنزع حیازته كاملا من ، ستیلاءالإعتداء على ملكیة العقار درجة ن یبلغ الإیجب أ -
هم تطبیقاته نزع وغیر مشروع ومن أ،دائما مشروعا  مؤقتا أو ستیلاءالإقد یكون  –المالك 
على ، بنشاط إداري معین مهااقیالإدارة أثناء  ستیلاءإوهو عبارة عن  ،غیر المباشرالملكیة 

  شغاله ضروریا للمرفق العام .عقار مملوك لأحد الأفراد یكون إ

وتقتصر صلاحیة المحاكم ،داریة للمحاكم الا ختصاصالإ نعقدإ ستیلاءالإتحققت شروط  وإذا ما
علیه  ستیلاءالإذي یلحق بمالك العقار من جراء ال، داریة على تقدیر التعویض عن الضررالإ

ذا كان فإ،غیر المشروع  ستیلاءالإ والمشروع  ستیلاءالإالقاضي في تقدیره للتعویض بین ویمیز 

                                                             
 والإدارة معالجة ، 09/07/1971قرار بتاریخ  الجزائر، ولایة والي ضد علي بن حاج ،قضیة الإداریة الغرفة ،العلیا المحكمة 1

  . 217ص:  2000سنة  ،2 العدد ، 10 المجلد
  .466،ص:  2011بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الاجراءات المدنیة والإداریة ،  2
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فتقدیر التعویض یكون على ، نونداري موافق للقامشروعا أي مستندا إلى عمل إ ستیلاءالإ
 ستیلاءالإعادة حسب قیمة العقار الذي تم ویكون ، ستیلاءالإالقواعد القانونیة التي تنظم  ساسأ

وفقا لمجموع الأضرار التي ،اضي یقدر التعویض غیر مشروع فالق ستیلاءالإأما اذا كان ،علیه 
  . ستیلاءالإسببها 

یمكن أن یتطابقا وذلك في حالة أن یكون ،قانونیین ن المفهومین الویجمع العدید من الفقهاء أ
  عتداء المادي .لى درجة الإإ ستیلاءالإففي هذه الحالة یرقى ،ار جسیما على العق ستیلاءالإ

 العامة المنفعة أجل من الملكیة نزع وقانون، 1المدني القانون حدد فقد الجزائري القانون في أما
  :وهي بهاأصحا من الملكیة بنزعلها  تسمح التي والإجراءات ، الشروط للإدارة

وجوب إتباع –المنزوع أن یمنح مقابل مالي عن العقار –ن یكون موضوع نزع الملكیة عقارا أ-
 ستیلاءإ یعتبر الإطار هذا خارج الإدارة به تقوم عمل فكل وبالتالي ،جراءات المقررة قانوناالإ

 .للملكیة شرعي غیر

  الغلق الإداريالفرع الثاني :

      ،داریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 921نصوص علیه في المادة مداري الإن الغلق الإ
 146ونها وفقا للمادة لتحصیل دی،دارة الضرائب صر على غلق المحلات الذي تمارسه إیقت لا

لغلق كتصرف عقابي ضد داري یرمي اما یشمل كل قرار إنإ، الجبائیةمن قانون الإجراءات 
  .و المؤسسة صاحب المحل أ

لاسیما ،یذ القرار المتضمن الغلق جل وقف تنفمن أ ابتداء،إ داريستعجال الإیتدخل قاضي الإ
نه صدر مخالفا للتشریع والتنظیم المعمول بأ،إذا تبین له من ظاهر القرار الإداري المطعون فیه 

موقف القضاء على  ستقرإوقد ، مدى مشروعیته صیبتفحلاحقا  لیقوم قاضي الموضوع، بهما

                                                             
  104 .ص: ،الجرائر ، الهدي دار ، الجزائري التشریع في العقار على المؤقت الإستیلاء ، طیبة بن صونیا  1
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مشوب بعیب  وهو قرار، یسمح به القانون القرار الاداري المتضمن الغلق خارج ما عتبارإ
  1بطاله . تجاوز السلطة یستوجب إ

  المادي الاعتداءحالات  و أركانالمبحث الثاني :

  المادي المطلب الثاني :أركان الإعتداء

أو فعل مادي ذو عمل مادي -السابقة یتضح أنه یقوم على العناصر الآتیة:  فیالتعار بتحلیل 
یقوم -لا یتصور وجوده إلا بالتنفیذ عتداءالإ و، عتداءإإعتبار أنه یتضمن  على ذیةطبیعة تنفی

  الجسیم على الحقوق الأساسیة للفرد. عتداءالإ-مخالفة صارخة للقانونعلى 

  عمل مادي تنفیذي: الفرع الأول

لى تحقیقها إهداف التي تسعى فبحكم الأ،لأفراد الإدارة تتمتع بصلاحیات واسعة في مواجهة ا
داریة المنفردة القرارات الإ تخاذإكسلطة ،السلطة العامة ة سیخول لها القانون صلاحیة ممار 

لتحقق و ،في حالات محددة باستخدام طرق التنفیذ الجبري ،وسلطة تنفیذ هذه القرارات بنفسها 
وهذا الشرط كان محل جدل كبیر في ،لابد أن نكون بصدد عمل تنفیذي ،المادي  عتداءالإ

المادي یقوم لمجرد صدور قرار إداري غیر مشروع  عتداءالإإذا كان  حول ما،أوساط الفقه 
   2.حاجة إلى تنفیذه من طرف الإدارة ودون،

 وهو،أن الفعل المادي یمثل حجر الزاویة في بناء هذه النظریة ،یتضح من التعاریف السابقة  
وعلى ،یقوم عند عدم وجود قرار إداري 3المادي  عتداءلإ فاالتنازع الفرنسیة ،ما أكدته محكمة 

 وهذا ما،یستند إلى قرار إداري معدوم  قیامهأو أن ،إجراءات لا تستند إلى قاعدة القرار السابق 

                                                             
  .466ص:  مرجع سابق ، ، بربارة عبد الرحمان 1

: وفي حالة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق الاداري یمكن أیضا لقاضي الإستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ  2فقرة  921المادة 
  القرار المطعون فیه.

  .218، ص:  نظریة الإعتداء المادي في القانون الإداري ،أحسن غربي ،جامعة باجي مختار عنابة  2
  .31، ص:  برهان خلیل زریق ،مرجع سابق 3
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ویضیف إلیه مظهر جدید للفعل المادي وهو التهدید ،نلاحظه من التعریف الذي قدمه ریفیرو 
  .بتنفیذ قرار

  :المخالفة الصارخة للقانونالفرع الثاني

وأن تكتسي هذه المخالفة ،المادي أن یكون العمل الإداري مخالفا للقانون  عتداءالإیشترط في 
ویكون فاقدا لطابعه الإداري ، نعدامالإمما ینحدر بالتصرف إلى درجة ،طابعا جسیما وظاهرا 

  جسامة متعلقة بالقرار محل التنفیذ من طرف الإدارة  - :تجسد المخالفة الجسیمة في حالتینوت

ومثال ذلك أن یصدر قرار إداري في موضوع من ،جسامة إجراءات تنفیذ القرار الإداري -
 عتداءإیجعله  ویحمل من الجسامة ما،القضاء فیعتبر التصرف الإداري منعدما  ختصاصإ1

سواء تعلقت ،م على أعمال تنفیذیة المادي تقو  عتداءالإوفي الحقیقة أن جوهر نظریة ،مادي 
شریطة أن تتسم هذه الأعمال بالمخالفة الصارخة  ،بتنفیذ قرار أو بأي مظهر من مظاهر التنفیذ 

وعلى هذا الأساس فإن تنفیذ القرار المعدوم لا یغطي شروط هذه النظریة ،والجسیمة للقانون 
ونظرا لأهمیة ،وهو شرط المخالفة الصارخة للقانون حتى یتسنى لنا تغطیة كافة أعمال التنفیذ ،

  هذا الشرط نتتبعه على صعید الفقه وعمل القضاء .

  المادي: عتداءالإلنشوء  شترطإ : على صعید الفقه

  وأن تضع التصرف خارج القانون .،الفقیه دیبـاش : یشترط فیه درجة الجسامة 

  یفیرو :على درجة من الجسامة كي یغیر من طبیعة العمل .الفقیه ر 

و تهدم صفته ،الفقیه لوبادیر: یتعلق بعدم شرعیة فاضحة تغیر من طبیعة العمل الإداري 
  الإداریة .

                                                             
  .89، ص:  برهان خلیل زریق ،مرجع سابق  1
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أو قد ،الحق في التنفیذ  نعدامإوهو ما یسمى ، القرار نعدامإأن تكون حیال  شترطإالفقیه هوریو: 
 حتى وإن كان القرار سلیما وهو ما،الطابع القـانوني لأعمال التنفیذ ذاتها  نعدامإتكون حیال 

  1.ثر من فقیه عربيولقد أكد هذا الشـرط  أكـ،الإجراءات  نعدامإیسـمى 

   :على صعید عمل القضاء

  أصر القضاء في فرنسا ومصر على ضرورة تحقق هذا الشرط .

بمناسبة   shneider ریدشناأوضحت هذه المحكمة في قضیة  : فرنسامحكمة التنازع في 
المادي یكمن في القرارات  عتداءالإأن مصدر ،على المساكن  ستیلاءالإتطبیق الإدارة لقانون 

  ولقد صاغت هذا الحكم في صورة مبدأ قانوني تضمن ،التي تتضمن مخالفة صارخة للقانون 
قا بتطبیق نص تشریعي لأن یعد متعل،المادي إجراء غیر قابل على الإطلاق  عتداءالإ:  یلي ما

  .المادي عتداءالإعمل من أعمال ،یكون حینئذ بالبداهة أو ولائحي و 

مجلس الدولة  carlier يكارلفي قضیة  : مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة النقض الفرنسیة
 عتداءاإوبالتالي فإن هذا التصرف یكون ،قرر أن إجراء الضبط یخالف القانون مخالفة جسیمة 

الصادر عن سلطة غیر ، ستیلاءالإوهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسیة بقولها إن قرار ،مادیا 
  .مادیا عتداءاإمختصة والذي إذا نفذ یكون 

منها حكم محكمة ،القضاء المصري هذا المبدأ في أكثر من حكم  عتنقإلقد  المصريالقضاء 
یسمى  فإنها ترتكب ما،المتضمن أن الإدارة إذا حاولت تنفیذ قرار معدوم ، بتدائیةالإالقاهرة 

  2.العلیا في مصر أكدت هذه الحقیقة كما أن المحكمة الإداریة،المادي  عتداءبالإ

                                                             
  . 364، المرجع السابق، ص:  سلیمان الطماوي ،القرارات الاداریة 1

  .251ص: ،  1968تدرج البطلان في القرارت الاداریة ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ، الشاعر ،رمزي 
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في قضیة الشركة الجزائریة  10/02/1999: قرار مجلس الدولة بتاریخ  القضاء الجزائري
قامت البلدیة بشغل الأمكنة بالرغم من عدم إنهاء عقد ،لتوزیع السیارات ضد بلدیة وهران 

وأن موظفي البلدیة طردوا الحارس بعنف وأفرغوا الأمكنة في غیاب مسؤولي الشركة ،الإیجار 
 الأولىوإرجاع المحلات إلى حالتها ، الاعتداءة بإنهاء حالة بأمر البلدی،فقرر مجلس الدولة 
  1.ف الشركةووضعها تحت تصر 

  الجسیم على الحقوق الأساسیة للفرد الاعتداءثالث :الفرع ال

بعد أن أقرت الإعلانات ،ساسیة للفرد في النظم السیاسیة الحدیثة إنتشر مفهوم الحقوق الأ
حیث ورد في الإعلان العالمي لحقوق ،ساسیة الأ مان الحقوق والحریاتالعالمیة ضرورة ض

:..."یخضع الفرد في ممارسة  10/12/1948الإنسان الصادر عن هیئة الأمم المتحدة بتاریخ 
الإعتراف بحقوق الغیر وحریاته  لتلك القیود التي یقررها القانون فقط ،لضمان،حقوقه وحریاته 

والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ،العام حترامها ،ولتحقیق المقتضیات العادلة للنظام وإ 
  دیموقراطي ".

المبادئ الخاصة بالحقوق ،وفي السیاق نفسه تضمنت أغلب الدول الدیموقراطیة المعاصرة 
لاسیما في ،د صیانتها من كل الإعتداءات صوالحریات ،فوضعت مجموعة من الضمانات ق

 :على أنه 1996من دستور  35 مواجهة السلطات الإداریة ،نصت في هذا الصدد المادة
یمس سلامة  "یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات ،وعلى كل ما

  الإنسان البدنیة والمعنویة ".

جتماعیة أصبح إحتكاك والإ،للسلطات العمومیة في المیادین الإقتصادیة ونظرا للدور المتزاید 
وذلك عن طریق ،المواطنین بها یقع بشكل كبیر بحیث تتمتع بحق إلزام الأفراد بإرادتها المنفردة 

                                                             
 آث شیخ بن حسین ،الدولة مجلس قضاء في المنتقى  1999/02/01بتاریخ  صادر قرار ،الإداریة الغرفة ،الدولة مجلس 1

  .22- 21،ص:  2005الجزائر، ،للنشر هومةدار  ،الثاني الجزء ملویا،
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الجسیم لشمل كافة حقوق الفرد أم  عتداءالإهل یتسع والإشكال 1،تصدره من قرارات إداریة  ما
ها  ؟ حكم مجلس یقتصر ذلك الحقوق الأساسیة له  ؟ ثم ما هو محیط هذه الحقوق ونطاق

وبدد كل ،دام كلین  والذي حسم هذه القضیة     DaMe KleiNالدولة الفرنسي في قضیة  
على حق  عتداءإینشأ إلا من  لا،المادي  عتداءالإحیث أشار إلى أن ،غموض یكتنف جوانبها 

  الملكیة وعلى الحریات العامة .

وذلك كمسألة ،وعلى هذا الأساس فقد وجدت من المفید تحدید المقصود من الحقوق الأساسیة 
على أن نعرج بعد ذلك على أحكام ،دستوریة تحلل وتدرس على ضوء مفاهیم القانون الدستوري 

  القانون الإداري لتحدید المقصود من هذه الحقوق على ضوء معطیات أحكام القانون الإداري .

  قصود من الحقوق الأساسیة على ضوء القانون الدستوري:الم أولا

میثاق الحقوق الذي  وإن ورقي المجتمعات،تعتبر الحقوق والحریات أساسا لقیاس درجة التطور 
تكرس الحقوق ،یعتبر من أركان دولة القانون ،یجب أن یعرف بواسطة تدابیر قانونیة واضحة 

والحریات الفردیة والجماعیة ،ویكون مصدر هذه التدابیر القواعد الداخلیة أو القواعد الدولیة هذا 
في حالة المساس بهذه ،ومن جهة أخرى بتوفیر وسائل الطعن القضائیة المناسبة ،من جهة 

بعض وحمایتها معیارا جوهریا بقبول الدول في  حترامهاإكما أصبح الحقوق والحریات ،
الدساتیر تنص على هذه الحقوق فهو یحیلها على القانون  ولأن، المنظمات الدولیة والإقلیمیة

الذي ینطم ممارستها ویضمن إحترامها ،ویضع عند الإقتضاء حدودا للتمتع بها ،ولكن القانون 
إلا ،ینص في أغلب الحالات على أنه لا یكون التصریح بالحرمان من حق من هذه الحقوق 

  هتمامإفي النظام الجزائري وأصبحت تشغل ولهذا أبرزت الحقوق والحریات طریق القضاء ،عن 
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  1إلى یومنا هذا . ستقلالالإالدولة الجزائریة منذ  

وأهم التصنیفات الذي یقسمها ،لقد قدم لنا الفقه عدة محاولات لتصنیف هذه الحقوق والحریات  
  . الاجتماعیة) ثم الحقوق  (التقلیدیة إلى قسمین رئیسیین الحقوق والحریات الفردیة

  : الأولالقسم 

 ،ویندرج تحت هذا القسم الحریات الآتیة : الحریة الشخصیة: الحقوق والحریات التقلیدیة
كما أن كل قسم من هذه الأقسام خضع  الاقتصادیةالحریات  ،حریات التجمع  ،حریات الفكر

  2إلى تقسیمات فرعیة .

سریة  ،حرمة المسكن  ،حق الأمن  ،یلي: حریة التنقل  قسمت إلى ما : الحریة الشخصیة
، حریة الصحافة  ، حریة التعلیم ، المراسلات وحریة الفكر قسمت إلى : حریة العقیدة والدیانة

  .حریة الرأي  ،حریة المسرح والسینما والإذاعة 

ثم حریة تكوین الجمعیات والحریات  جتماعالإ: حریة فقد قسمت إلى:  حریات التجمع
  حریة التجارة والصناعة . ، یلي: حریة التملك أو حق الملكیة یندرج تحتها ما قتصادیةالإ

  : الثانيالقسم 

  الحقوق حق العمل .هذه ومن أهم :  الاجتماعیةالحقوق 

  

                                                             
 هو ذلك في تساعد التي الضمانات أبرز ومن والأساسیة والحریات الحقوق حمایة ضمان على أكد قد الجزائري المشرع إن 1

 ، 1989 دستور من 129 المادة علیه تنص ما وهذا للقانون إلا تخضع لا مستقلة سلطة باعتباره استقلالیة القضاء تكریس
 أكده ما وهذا حقوقهم على المحافظة ویضمن الحریات، و  تمعلمجا لحمایة المخول هو القضاء أن على المشرع یؤكد حیث

  .1996 دستور
  .366، ص:  ، دار النهضة القاهرة 964،  النظریة العامة للنظم السیاسیة 1، ج ، النظم السیاسیة ثروت بدوي 2
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  عتداء على الملكیة والحقوق الاْساسیةاهر التطبیقیة للإالمظ : اثانی

على الملكیة أو على حریة أساسیة  عتداءالإأي شرط ،على تأكید هذا الشرط  القضاءلقد أجمع  
 قضیةالأمع الإشارة إلى أن الأحكام المذكورة لا تشمل كافة ،وفیما یلي بعض هذه الأحكام 

-على حریة الذهاب والإیاب  عتداءالإ -على حریة الرأي عتداءالإ-الصادرة بهذا الخصوص : 
على  عتداءالإ -الضمانات المقررة للمراسلات البریدیة  نتهاكإ -الغیر مشروع لجریدة الحجز-

الأمر الموجه من العمدة بقرع  -حرمة القبور نتهاكإ -حرمة المسكن نتهاكوإ حریة الطباعة 
  حجز شریط فوتوغرافي -وضع الأختام على منقول -دیني احتفالأجراس كنیسة من أجل 

  . بمسجدإزالة سیاج یحیط  -

في حالة ،المادي  عتداءالإوفي الوقت نفسه فقد رفض مجلس الدولة الفرنسي وجود فعل -
  1على النشاط المهني . عتداءالإ

  الإعتداء المادي الاتحالمطلب الثاني :

وهي عدم ،المادي  عتداءالإلخصت محكمة التنازع الفرنسیة الحالات التي یمكن أن یظهر فیها 
وعلى ضوء ذلك فإننا سنقوم بدراسة ،بین الغایة والوسیلة أو لغیاب حال الضرورة  نسجامالإ

 –نشوء الإعتداء من الإجراءات الإداریة  -القرار الإداري المعدوم  -:  المواضیع الآتیة
  القرار الباطل . –التهدید بتنفیذ القرار -الإعتداء المادي المتولد عن التنفیذ الجبري

 أعمالو ،أعمال الإدارة القانونیة من أجل الوصول إلى هذه المواضیع یجب التمییز بین  و 
  . المادیة الإدارة

  

                                                             
 .117ص: برهان خلیل زریق، مرجع سابق،   1
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  المادیة : الإدارة عمالأو  القانونیةالإدارة أعمال  في التمییز بینالفرع الأول :

  أولا :الأعمال القانونیة 

ثار قانونیة معینة الإدارة بقصد ترتیب أتأتي تأتیها یقصد بالأعمال الإداریة القانونیة ،تلك التي 
  ،ومن ثم فهي تؤثر في المراكز القانونیة للأفراد إنشاء أو تعدیلا أو إلغاء. علیها

  1وتنقسم الأعمال القانونیة للإدارة إلى نوعین :

وأحد الأفراد أو الأشخاص ،الأعمال القانونیة الصادرة بناء على إتفاق بین جهة إداریة -1
خاصة أو جهة إداریة أخرى ،وهي العقود ومثالها عقود التورید وعقود الأشغال العامة المعنویة ال

وعقود مدنیة ،ذلك لأنه لیست كل العقود ،،وتنقسم العقود التي تبرمها الإدارة إلى عقود إداریة 
التي تبرمها الإدارة تعتبر حتما وبالضرورة عقدا إداریا ،وإنما تعد كذلك فقط تلك العقود التي 
تكون مشتملة بطابع السلطة العامة ،بأن تتضمن شروطا إستثنائیة غیر مألوفة في عقود القانون 

وأن یكون أحد طرفي العقد شخصا ،الخاص ،بالإضافة إلى ضرورة إتصالها بنشاط مرفق عام 
إداریا ،فإذا كان العقد على هذا النحو ،فإنه یخضع لقواعد القانون الإداري ،وبالتالي یختص 

  عاته القضاء الإداري .بمناز 

لقانون الخاص كالقانون وفقا لقواعد ا،أما إذا فضلت الإدارة لسبب أو لأخر أن تبرم عقدها 
ي هذه الحالة تكون قد أفضحت عن رغبتها في أن تعامل بصدد هذا العقد مثل المدني ،فف

ي تخضع الأفراد العادیین تماما ،ومن ثم تخضع لقواعد لقواعد القانون الخاص ،وبالتال
  المنازعات المتولدة عن مثل هذا العقد لمحاكم القضاء العادي .

الأعمال القانونیة الصادرة من جانب الإدارة وحدها ،أي بإرادتها المنفردة وهي القررات -2
بمالها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح ،الإداریة التي تفصح عن الإرادة الملزمة للإدارة 

                                                             
 2003تنظیم القضاء الإداري دراسة مقارنة –سامي جمال الدین القضاء الإداري الرقابة على أعمال الإدارة مبدأ المشروعیة  1

  .172،منشأة المعارف ص 
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متى كان جائزا وممكنا قانونا ،وكان الباعث علیه إبتغاء ،قانوني معین  أثروذلك بقصد إحداث 
  مصلحة عامة .

ومظهرا من أبرز مظاهر ،سالیب مباشرة الوظیفة الإداریة وتعتبر القرارات الإداریة أهم أ
السلطات والإمتیازات القانونیة التي تتمتع بها الإدارة ،حیث تستطیع الإدارة بواسطة قرارتها أن 
تنشئ حقوقا وتفرض إلتزامات على الأفراد ،وذلك دون توقف على قبولهم ،وهو یجسد بوضوح 

نظیر لها في علاقات الأفراد بعضهم ببعض ،مما یرجح  تتمتع به الإدارة من سلطة عامة لا ما
  1كفتها على الأفراد.

وقرارات ،ة فردیة عمومیتها إلى نوعین قرارات إداری وتنقسم القرارات الإداریة من حیث مداها أو
  صطلاحا اللوائح .ة تنظیمیة ،وهي التي یطلق علیها إإداری

إلا أنه یمكن القول بصفة عامة ،أن ،وبالرغم من وجود فوارق تمیز بین اللوائح والقرارات الفردیة 
النظام القانوني الذي یحكم كل من هاتین الطائفتین یصدر عن أسس متماثلة ،تجعل من 

  تشمل اللوائح إلى جانب القرارات الفردیة .،ة القرارات الإداریة بصورة موحدة الممكن دراسة نظری

على أنه بصدد اللوائح ،فإنه ینبغي أن یلاحظ أن السلطة اللائحیة للإدارة ،غدت من أخطر 
القانونیة التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة الأفراد ،فاللوائح لم تعد مصدرا  متیازاتوالإالسلطات 

لقواعد القانون القانون الإداري فحسب ،بل إنها الآن مصدرا لقواعد القانون بصفة عامة مثل 
القانون الجنائي ،بل والقانون المدني كذلك ،ولذلك بدأ فقهاء القانون المدني ینظرون للقرار 

مصادر الإلتزام التقلیدیة المعروفة في الإلتزام إلى جانب  صفة عامة كمصدر للحق والإداري ب
  القانون المدني .

تختص بالتشریع إلا استثناء ،ومع ذلك فقد  وكما سبق وأشرنا ،فالأصل أن السلطة اللائحیة لا
خرجت بعض الدول على هذا الأصل مثل فرنسا فاستحدثت بعض النظم التي تخرج على 
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 :  ماھیـــــــة الاعـتــــداء المـادي الـفصـل الأول
 

23 
 

عد التقلیدیة في هذا الصدد ،إذ أطلقت للوائح المجال في میدان التشریع ،في الوقت الذي القوا
حددت فیه للقوانین مجالات محصورة ،ومن ثم یحق القول بأن اللائحة غدت مصدرا إداریا 

   للقانون . 

  ثانیا: الأعمال المادیة 

معظم الفقهاء بالقول أن كل الفقه إلى تعریف محدد للأعمال المادیة ،ولذلك یكتفي لم یتوصل 
لیس عملا قانونیا یعد من الأعمال المادیة ،وعلیه یقصد بهذه الأعمال ،تلك التي تقوم بها  ما

الإدارة دون أن تتجه إرادتها إلى ترتیب أي أثر قانوني علیها مثل إنشاء مراكز قانونیة أو إجراء 
  1تعدیل بالنسبة لمراكز قانونیة قائمة .

وفي هذه الحالة فإن الاثار ،ومع ذلك فقد یرتب القانون على بعض الأعمال المادیة أثار معینة 
ولیست ولیدة الإرادة الذاتیة للإدارة ،وعلیه فإن الأعمال ،تعتبر ولیدة الإرادة المباشرة للمشرع 

  ترتب بذاتها أثرا قانونیا ،وإلا كانت عملا قانونیا . المادیة لا

،ومثال هذه الأعمال  المادیة تنفیذا لنصوص القانون أو لقرارات إداریة معینة وقد تتم الأعمال
للسقوط ،ومنع المرور في أحد الشوارع والقبض   شق الطرق وإقامة الجسور وهدم المباني الأیلة

ترتب على هذه الأعمال المادیة الإضرار بالأفراد ،فإن ذلك یهوي إلى  على أحد الأفراد ،فإذا ما
ؤولیة الإدارة أو موظفیها عن هذه الأعمال ،وإلى إنشاء الحق في التعویض للأفراد ترتیب مس

  وهو مایعني تحریك قضاء التعویض بشأنها .

مثل الأعمال الفنیة التي یقوم بها رجال الإدارة المختصون والأعمال المادیة قد تكون مشروعة 
غیر مشروعة مثل الأعمال التي تقع كما قد تكون ،بحكم وظائفهم الفنیة كالمهندسین والمدرسین 
مثل حوادث السیارات التي تقع من عمال السلطة ،نتیجة خطأ من جانب العاملین في الإدارة 

  الإداریة .

                                                             
  .185سامي جمال الدین القضاء الإداري مرجع سابق ص  1



 :  ماھیـــــــة الاعـتــــداء المـادي الـفصـل الأول
 

24 
 

یحدث كما سلف الشرح بصدد  وقد یتحول العمل القانوني أحیانا إلى عمل مادي ،وهو ما
مشروعیتها حد الجسامة ،وبالتالي والتي تصل درجة عدم ،الأعمال القانونیة غیر المشروعة 

تبین أن  یصل بطلانها إلى درجة الإنعدام ،كما قد یتحول العمل المادي إلى عمل قانوني إذا ما
یتحقق كثیرا  ثار قانونیة معینة ،وهو مامن وراء هذا العمل المادي تحقیق أالإدارة قد قصدت 

راءات الداخلیة ،وهي من وبصفة عامة الإج،بخصوص المنشورات والتعلیمات المصلحیة 
تحقق أثرا قانونیا بذاتها ،ومع ذلك یختلط الأمر بینها وبین  الأعمال المادیة أصلا لأنها نظرا لا

مما یوجب التمییز بینهما ،وخاصة عند تحدید ،اللوائح أو القرارات الإداریة بصفة عامة 
  1إختصاص القضاء الإداري بدعوى إلغاء القرارات الإداریة .

التقصي الدقیق عن العناصر المختلفة لهذه  هو،د أن خیر وسیلة لتحدید الأعمال الإداریة ونعتق
         : راء الفقهاءأو ،التطبیق القضائي عمال من واقع الأوهذا وصف لمختلف هذه ،الأعمال 

 وأعمال الإدارة الإداریة وأعمال التنفیذ المادیة،غیر مشروعة الالأعمال الفنیة والقانونیة  -
التوجیهات ـ  ،النوایا  ، المستندة إلى قرار إداري وإعطاء الرأي و الأعمال التي تتضمن إدعاء

  2المقترحات.،العامة  الاستعلامات،الرغبات والأماني 

  : القرار الإداري المعدومالثاني الفرع

تزال تثیر  ولافقد أثارت ،الإداري من أكبر النظریات في القانون الإداري  القرار نعدامإإن نظریة 
وفي الحقیقة یرجع الفضل في ،وتحدید معالمها وأركانها ،لجدال حول تبیان ماهیتها اأعنف 

ولعل محاولته الأولى في صیاغته للنظریة تتجلى في ، 3فرییر إبراز هذه النظریة إلى العلامة لا
لومونییه  في قضیة،إلى محكمة التنازع بصفته مفوضا للحكومة  5/5/1873تقریره المقدم في 

"laumonier carriol  1873" وتتلخص هذه القضیة بأن الحكومة الفرنسیة رغبت عام 
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وذلك لقاء تعویض ،ملكیة المعامل  نتزاعإوكان لابد لها من ،صناعة أعواد الثقاب  باحتكار
ولهذا فقد أوعز ،للمالكین بید أن وزیر المالیة رأى أن دفع التعویض قد ینقص المالیة العامة 

أحد  وقد طعن لومونییه وهو،محافظ بإغلاق بعض المصانع بحجة أنها تدار بدون ترخیص لل
 طرح النزاع أمام محكمة التنازع تصدي وعند ما،عن المحافظ  المتضررین من القرار الصادر

دون حق على  عتداءوالإالواضح  غتصابوالإ،موضحا أن الخطأ الفاحش  للموضوع  لافرییر
  المادي . عتداءالإویهبط به إلى درجة ،الحقوق الفردیة یجرد القرار من كل صفة إداریة 

مالا یكفي القول ببطلانه ،وضوحا إذ قرر أن من الأعمال الإداریة  نعدامالإولقد زاد الفقیه فكرة 
 تداءعإإنما یتضمن ،یصدر عن شخص مجرد من أیة سلطة أو صادر عن سلطة إداریة  كقرار

 ففي مثل هذه الحالات یصبح هو،السلطتین التشریعیة والقضائیة  ختصاصاتإجسیما على 
هذه معظم رجال الفقه  نعدامالإولقد أخذ بفكرة ،مادیا  عتداءاإمجرد قرار معدوم وتنفیذه بشكل 

إلى حد بعید  لتزمواإحیث ،دوجي ورولان  هوریو و بعد لافرییر أمثال بیرتلمي و اأتو الذین 
  1بالخطوط العریضة التي وضعها لافرییر في هذا المضمار.

أحكامها وآثارها القانونیة وهكذا  عتنقاإ و،ولقد أخذ كل من الفقه والقضاء المصریین بهذه الفكرة 
بعنوان النظریة العامة القرارات ،فقد أفرد الدكتور الطماوي لهذه الفكرة مكانا بارزا في مؤلفة 

ومن ثم فالقرارات الإداریة في نظره هي ،الإداریة حیث ربط بینها وبین فكرة الوظیفة العامة 
  . القرارات التي أنبتت صلتها بالوظیفة

القرارات الإداریة ممیزا بین  نعدامإبعنوان ،ولقد أوضح الدكتور مصطفى كمال وصفي في بحثه 
  في حال تخلف الأركان دون الشروط نعدامالإوشروط صحته مرتبا ،ار الإداري القر  نعقادإأركان 

التصرفات  نعدامإبعنوان ،في بحثه  1961وعلى هذا النهج سار الدكتور طعیمة الجرف عام 
  .القانونیة 
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ي أ تنتج ومن ثم لا،قرارات لیس لها وجود قانوني  اهأن1وبین كذلك الدكتور سامي جمال الدین 
باعتبارها محررات لها مظهر القرارات ،ثر قانوني بالرغم من وجودها من الناحیة المادیة أ

من الناحیة نها موجودة ألا إوإن كانت غیر موجودة قانونا ،،مة الاداریة لأن القرارات المنعد
یمكن  المادیة الخطیرة لدرجة لا ثارالآن تكون قد ترتبت علیها بعض أالفعلیة ،ومن الجائز 

الذي یولد أثارا  لأن العمل القانوني هو ،والتصرف باعتبارها كأن لم تكن ،ا معها تجاهل وجوده
  . قانونیة

تعرف لم تكن مصر آنذاك  :مصرعلى ضوء أحكام القضاء الإداري في  الانعدامفكرة -
  .القضاء الإداري كجهة مستقلة

على المطالبة  2حق الفرد إزاء القرار الإداري المعیب  قتصرإ : قبل إنشاء مجلس الدولة-
حق لم یكن یكفي لتأكید تطبیق صفة الشرعیة في  وهو،بالتعویض عما یلحقه من ضرر جرائه 

وهي الثغرة التي حاول القضاء أن یسدها وهو القول بأنه حتى یتمتع القرار ،تصرفات الإدارة 
یلزم أن یكون مكتمل العناصر ،الإداري إزاء القاضي العادي بالحصانة التي قررها المشرع له 

التي نظمها  الاختصاصوفقا لقواعد ،وبریئا من كل عیب أیا كان صادر عن رجل الإدارة 
  .مصلحة عامة  وابتغاءر قانونا وفي الشكل المقر ،القانون 

فهو یعتبر ،لدى القضاء حول ذات التعریف  نعدامالإ: تدور فكرة  بعد إنشاء مجلس الدولة
  القرار منعدما متى تخلف عنه ركن من أركانه التي لا ینعقد بدونها من ذلك الصور الآتیة: 

أن یصدر القرار عن  ورهاوهي مخالفة جسیمة ومن ص،إذا لم یصدر القرار عن جهة إداریة -
  .فرد عادي
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على  التعیین الذي یصدر بناءا كقرار،إذا صدر القرار بناءا على غش من صاحب الشأن -
  .1علیها صاحب الشأن بطریق الغش  لحصإستشهادة 

  الصادر بالترقیة على درجة مشغولة.  القرار محل القرار كا نعدامإ -

وذلك بالمخالفة ،وزیر بحل جمعیة  للقانون كقرارمشوبا بمخالفة جسیمة  إذا صدر القرار -
  .الجمعیة قائمة باستمرارلقرار رئیس الجمهوریة 

القضاء  ختصاصإیدخل في  ولكنه تصدى لموضوع ما،إذا صدر القرار عن جهة إداریة  -
  أي إذا كان القرار یتضمن إعتداء على إختصاص السلطة القضائیة .،المدني أو التأدیبي 

 الاختصاصوفي نشاط إداري وكان مشوبا بعیب عدم ،قرار عن جهة إداریة إذا صدر ال-
كون ،مثال القرار الصادر عن رئیس مجلس الوزراء بفصل أحد أعضاء مجلس الدولة ،الجسیم 

  رئیس الجمهوریة هو المختص بذلك بعد إجراءات معینة.

إذا  ستقالةالإوذلك في حالة القرار الصادر بقبول ،سبب القرار  نعدامإوأخیرا یذهب الفقه إلى  -
بأنه مریض مرضا ،) من جانب الموظف الاستقالةما أنشئ على إرادة منعدمة (وهي طلب 

   2.صادرا عن إرادة لها وجود قانوني ویعدم إرادته فیجب أن یكون،یفقده الإدراك 

مشوب بعیب ،فترى أنه تصرف مادي للإدارة 3الغرفة الإداریة بمجلس الدولة  في الجزائر :
بشكل یفقد التصرف الصادر عن الإدارة طابعه ،جسیم وماس بإحدى الحریات الأساسیة للفرد 

وتعامل الإدارة بشأنه معاملة الأفراد لا بصفتها تتمتع ،الإداري ویجعله في حكم القرار المنعدم 
  بامتیازات السلطة العامة . 
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  المادي من الإجراءات الإداریة عتداءالإ: نشوء الثالفرع الث

التي تتوسط بین القرار الإداري والأوضاع ،إن إلقاء الضوء على تلك الحلقة من النظام القانوني 
فهذه الإجراءات جزء من النظام القانوني ،تلك الحلقة التي تسمي الإجراءات التنفیذیة 1،القانونیة 

تعلقت  ونظام قانوني خاص عن القرار الإداري لاسیما إذا ما،وكثیرا ما تتمتع بذاتیة مستقلة 
مثل الملكیة الخاصة أو الحریة الفردیة ولعلنا نجد مثالا ، الاجتماعيبحمایة قیم علیا في النظام 

في حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر ،هذه الإجراءات عن القرار السلیم  ستقلالإحیا على 
منعت الإدارة أحد الأشخاص من  والتي تتلخص وقائعها في الآتي: carlier2 يكارلفي قضیة 

ومن تصویر مناظرها وقد إستولت على آلة التصویر التي كان ،زیارة لأحدى الكاتدرائیات 
وعلى إثر طرح الموضوع على مجلس الدولة قضى ، بهاإلى الفیلم الموجود  بالإضافةیحملها 

وغیر معدوم لأن للإدارة سلطة الإشراف على ،هذا المجلس منع الشخص من الزیارة قرارا باطلا 
والفیلم ثم ،على آلة التصویر  ستیلاءالإویدخل في سلطاتها منع زیارتها أما ،المؤسسات الأثریة 

لا یستند إلى  باعتباره عتداءإفهو ،لكاتدرائیة القبض على الشخص على الرغم من وجوده خارج ا
  أي نص تشریعي أو لائحي .

ویرى بعض ،ولكن إجراءات تنفیذه تكون غیر مشروعة ،القرار قد یكون سلیما  وبتعبیر أدق فا
إنما ینشأ من التنفیذ الجبري وبیان ذلك أن الإدارة لا ، عتداءالإالفقهاء أن معظم تطبیقات فعل 

ومن ثم إذا خرجت عن ،إلا في الحالات التي حددها القانون بدقة ،ى هذا التنفیذ تملك اللجوء إل
  إلى قرار إداري سلیم . ستندتإحتى لو ،المادي  الاعتداء رتكبتإهذه القیود تكون قد 
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  المادي المتولد عن التنفیذ الجبري الغیر مشروع عتداءالإ :لرابعاالفرع 

  وإن كانت هذه الجزاءات ،لاشك أن الجزاءات الجنائیة والإداریة تساهم في دعم قرارات الإدارة 

لذلك كان لابد من فتح الطریق أمام الإدارة لتنفیذ قراراتها  ، أحیانا الفاعلیة الكافیة1قد تنقصها 
ونقول جبرا أي ،وجبرا مباشرة أي بترتیب الأثر القانوني للقرار دون موافقة الأفراد ،مباشرة 
  . الاقتضاءالقوة الجبریة ومنها القوة المسلحة عند  باستخدام

حرمان الأفراد من ضمانات القضاء وقد  -وأخطاره من ذلك :،غیر أن لهذا الطریق أخطاؤه 
یجعل الأفراد مدعین وهنا یقع علیهم  -یأتي عن ذلك المساس بحقوق الأفراد وحریاتهم العامة 

كغلق مصنع أو هدم قد یولد التنفیذ آثار یتعذر تداركها  -عذر أحیانا عبء الإثبات الذي یت
إذا وجد  -:هي ویظهر إلا في حال ضیقة ومحددة  لذلك فالتنفیذ الجبري لا،الخ عقار ....  

 أمتنعجریمة  متناعالإعن التنفیذ جریمة جنائیة فإذا كان  متناعالإإذا لم یكن  -  نص یسمح به
التنفیذ المباشر  یجوز كذلك لا - الإجراءات الجزائیة اللازمة تخاذإوتعین عن التنفیذ المباشر 

یحقق لها  ولكن كان للإدارة من الوسائل القانونیة ما،یعد جریمة  عن التنفیذ لا متناعالإكان  إذا
  . ) غایتها (الجزاءات الإداریة

حتى في حال عدم وجود نص یسمح لها بذلك ،والإدارة تلجأ إلى التنفیذ المباشر  الضرورة : -
على أن ،العامة أو السكینة العامة  ةمصلحأو الیهدد الأمن العام ،وذلك في حالة وجود خطر 

  وحالا وقائما فعلا في الوقت الذي ترید فیه التنفیذ الجبري .، ایحقیقیكون الخطر 

وأن یدعى الفرد إلى التنفیذ ،أن یكون القرار المراد تنفیذه قائما ونافذا  : الجبريقیود التنفیذ  -
وقام به خیارا وتقید بالإجراءات والأشكال ،إذ لا محل للتنفیذ الجبري إذا قبل الفرد تنفیذ القرار 

ولما كانت ، هو لازم لتنفیذ القرار وأن تكون أعمال التنفیذ في حدود ما،التي یفرضها القانون 
لا یؤثر على صحة القرار ولا ،ءات تنفیذ القرار لاحقة على تكوینه فالعیب الذي یشوبه إجرا
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ولا تمت بأیة صلة ،یؤدي إلى بطلانه إذ أنه ملحق بالإجراءات التي وقعت بعد صدور القرار 
  للقرار ذاته.

على  عتداءإوكان هناك ،تقدم وإذا لم تتحقق شروط التنفیذ الجبري الثلاثة  إلى ما ستناداوإ 
  1.المادي الاعتداءفي هذه الحال تتحقق شروط نظریة ،الملكیة أو الحریات العامة 

  : التهدید بتنفیذ القرارلخامسالفرع ا

  المادي من التهدید بالتنفیذ ؟ "مسألة القرارات التي تنطوي على أعمال التنفیذ  عتداءالإهل ینشأ 

كمنشئ ،القضائي التهدید بالتنفیذ  جتهادالإلوبادیر ولقد قبل  هذا ما نجده على لسان ریفیرو و
  بمجرد الشروع في التنفیذ. عتداءالإیؤكد تحقق هذا ،المادي وأن ریفیرو نفسه  عتداءالإلظاهرة 

الإستیلاء  القرارات المتعلقة با عتبارإإلى ،وعلى هذا الأساس ذهبت محكمة التنازع الفرنسیة 
  مادیا. اعتداءإعلى المساكن ترتب بذاتها 

إذ لا یمكن أن یترك الفرد وسیف الإدارة مسلط فوق ،وأن هذه الفكرة محمولة على وجاهتها 
وعلى هذا الأساس سنتعرض لوجهة النظر هذه على نتبع ذلك بتقدیم ،رقبته والتهدید یحیط به 

ثم نردف ذلك بدراسة المقصود من ،موجز یتعلق بالقرارات التي تنطوي بذاتها على تنفیذها 
  2المادي.  الاعتداءبالتهدید 

وقد ذهب هوریو في موجز القانون الإداري  ترتیب القرار المعدوم بذاته للإعتداء المادي : -
مادیا كلما  عتداءاإإغتصابا للسلطة أو  ویعتبر،إلى أن القرار الإداري یفقد طبیعته الإداریة 

إحدى  ختصاصاتإأو عن رجال الإدارة معتدیا على ،سلطات له إطلاقا  صدر عن شخص لا
المادي على  عتداءالإالسلطتین التشریعیة أو القضائیة وواضح من هذا أن الفقیه هوریو رتب 

التعبیرین كمترادفتین ولقد أخذ  ستعملإبحیث ،المعدوم دون لجوء جهة الإدارة إلى تنفیذه  القرار
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في تلك الدعوى ،دي الما الاعتداءمستندا إلى أحكام القضاء من أن فكرة  جنيبهذا الرأي "جوتا 
  لا تستند إلى التنفیذ بل یرجع إلى مخالفة القانون مخالفة صارخة .

إذا كان القرار قد خولف فعلا  "وذلك بالنسبة إلى المخالفة التي وقعت " فمشكلة التنفیذ تثور  -
هذا موقف والقضاء والفقه من ،بالنسبة إلى قرار یحتاج إلى عمل أو إمتناع من جانب الأفراد 

  .المادي  عتداءالإبالتنفیذ كشرط یتحقق به ،القرار المعدوم  قترانإموضوع 

   متناعإإلى عمل إیجابي أو إلى ،إذا كان القرار یخاطب الأفراد ویحتاج تنفیذه من جانبهم  -

  كل لذلك .السیارات في مكان فیمتثل ال وقوفكقرار بمنع ،فیمتثلون لمقتضى القرار طواعیة 

 عتداءالإكشرط یتحقق به ،القرار المعدوم بالتنفیذ  قترانإموقف القضاء والفقه من موضوع  -
وبین جمهور الفقهاء بصدد هذا الموضوع ولكل فریق ،في الرأي بین القضاة  اختلافاوقد رأینا 

ومعهم بعض أحكام القضاء یتطلب التنفیذ كشرط ،حجته وأدلته : فلقد وجدنا جمهور الفقهاء 
وترى عدم ،أخر یستند إلى قضاء محكمة التنازع  تجاهإ و،المادي  عتداءالإأساسي لتوافر 

الإداري المعدوم  إذا كان الأصل تطلب تنفیذ القرارثالث یرى  تجاهإ و،ضرورة هذا التنفیذ 
  یترتب على ذات القرارات النافذة ولو لم تنفذ . عتداءالإإلا أن هذا ،المادي  عتداءالإلیترتب 

المادي ذلك لو  عتداءالإكشرط یتوافر به ،ولاشك لدینا في سلامة الرأي القائل بتطلب التنفیذ 
وكیف ،لقیام بعمل مادي یتضمن ضرورة ا عتداءالإأمعنا النظر في المصطلح لوجدنا أن لفظ 

  1ادي .یكن هناك فعل م مل ماعتداء مادي إنكون بصدد 

أطلق علیه  وهو ما،یحمل تنفیذه في طیاته  بید أن هذا لا ینفي أن هنالك من القرارات ما
وتؤدي بذاتها ،ولا شك أن مثل هذه القرارات تعتبر نافذة بطبیعتها ، "القرارات النافذة " دیجرانج 

  1مادي . عتداءإإلى وجود 

                                                             
  .274مرجع سابق ،ص :الرمزي الشاعر ، 1

  .366مرجع سابق ،ص: السلیمان الطماوي ،



 :  ماھیـــــــة الاعـتــــداء المـادي الـفصـل الأول
 

32 
 

  الفرع الخامس : القرار الباطل

أكدنا سابقا على ضرورة توفر شرط الخطأ ، المادي من تنفیذ القرار الباطل عتداءالإهل ینشأ  
لا یمكن أن یكون ،ولقد قلنا أیضا أن عدم الشرعیة البسیطة ،المادي  عتداءالإالجسیم لنشوء 
وحكمة ،ولقد أكد القضاء الفرنسي والعربي ذلك في أكثر من حكم ، عتداءالإمصدرا لفعل 

الذي  جاء فیه "إن عیب مشروعیة القرار الصادر  1944/6/8في  التنازع الفرنسیة الصادر
لیس من شأنه أن   milletفي منطقة میلت ،عن المدیر العام لشؤون الیهود بتعیین مدیر مؤقت 

  . مادیا عتداءاإیكون 

المادي لیس  الاعتداءوالمتضمن "إن  1950/1/30وحكم محكمة طنطا الكلیة الصادر في 
أو الشكل وإنما هو شيء أعنف من ، ختصاصالإمجرد صدور الأمر الإداري مخالفا لقواعد 

  2هذا وأمعن في الخروج على القانون.

  المبحث الثالث :شرط صحة الاعتداء المادي قیام حالة الضرورة

وأیا كانت الظروف وذلك وفقا ،الأصل أنه یتعین على الإدارة الإلتزام بالقانون في كل وقت 
یة إلا أنه بید أن هذا المفهوم وإن كان صالحا في الأوقات والأزمنة الطبیع،لمفهوم المشروعیة 

تخلو من حیاة أیة دولة ،إذ  أو الإضطرابات التي لا،وقات الأزمات یبدو صعب التطبیق في أ
انون ،حدوث أضرار بلیغة قد یترتب على تقیید الإدارة على الأخص بمبدأ خضوع الدولة للق

إذا حدثت ظروف إستثنائیة طارئة كالحروب والكوارث والأزمات ،لأن هذه  بالدولة ،في حالة ما
القوانین لن تسعف الإدارة في مواجهة تلك الظروف التي تقتضي سرعة مواجهتها للمحافظة 

  على سلامة البلاد ودفع الأخطار والكوارث العامة .
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ن من أن یتسع مبدأ المشروعیة لیشمل هذا الجانب الإستثنائي ،بما یمك لذلك لم یكن هناك مفر
الإدارة من التصرف بقدر من الحریة ،وذلك بمنحها بعض السلطات الخاصة على النحو الذي 
وإن كان یتعارض مع قواعد المشروعیة العادیة ،إلا أنه یظل مع ذلك أمرا قانونیا ومشروعا 

فإن الفكر ،وتأصیلا لتلك المشروعیة الإستثنائیة 1، الإستثنائیةك في إطار المشروعیة ،وذل
لتكون أساسا قانونیا لكل خروج على ،القانوني شید نظریة عامة إمتدت إلى كافة جوانب القانون 

تمثلت في نظریة الضرورة  التي  الحدود التي تضعها القوانین الوضعیة العادیة القائمة ،وهي ما
وقد كان القضاء الإداري في فرنسا على وجه الخصوص دورا ، تثنائیةتواجه تلك الظروف الإس

وذلك بوضع الضوابط الدقیقة التي تنظم وتحدد ،بارزا في هذا التشیید في نطاق القانون العام 
وتكفل في نفس الوقت رقابة فعالة على إبقاء هذا ،هذا الخروج على القوانین من جانب الإدارة 

إعتبارات المحافظة على حقوق وتلك الحدود في توازن دقیق ، الخروج داخل هذه الضوابط
  .ودفع الأخطار عنهاالأفراد وحریاتهم ،وسلامة الدول 

إلى تبني بعض تطبیقات هذه النظریة لینظمها ،خرى سارع المشرع في بعض الدول ومن جهة أ
یمكن الجهات المعنیة من مواجهة الظروف الإستثنائیة أو بعضها ،في قواعد محددة سلفا 

وفي الحدود التي نص علیها ،إما في القوانین العادیة الصادرة من البرلمان ،بالطرق والأسالیب 
  أو في النصوص الدستوریة ذاتها .

وتحدد السلطات الخاصة ،لذلك نجد كثیر من دساتیر الدول تنص على مثل هذه التطبیقات 
ودفع أیة أخطار ،لتي تخول في الغالب للسلطة التنفیذیة لمواجهة تلك الأوقات العصیبة ا

وقد أخذ المشرع الدستوري في فرنسا بنظریة الضرورة في دستور ،جسیمة تتعرض لها الدولة 
التي تنظم حال الضرورة بشأن بعض الظروف الإستثنائیة المحددة  16فجاء بالمادة  1958

التي تسمح للسلطة اللائحیة بالتدخل في نطاق القانون عن طریق  38دة الماوأضاف إلیه ،
ولتمتع الأوامر بقوة القانون ،ولكون هذا التدخل یعد أمرا إستثنائیا ،الأوامر (اللوائح التفویضیة ) 
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ولو لم یستخدم بشأن ظروف ،،فإننا نعتقد أن هذا النص یدخل ضمن نطاق نظریة الضرورة 
  إستثنائیة حقیقیة .

في المواد ،أما المشرع الدستوري في الجزائر فإنه تبنى نظریة الضرورة (الظروف الإستثنائیة ) 
الظروف الإستثنائیة أساس تلك السلطة الإستثنائیة  أو وتعتبر نظریة الضرورة، 95و 93 و 91

التي ،نظاما قانونیا نشأ لمواجهة وقائع غیر عادیة یطلق علیها الظروف الإستثنائیة ،باعتبارها 
  1تتنوع كثیرا مثل حالة الحرب وحالة الإستعجال وحالة الطوارئ.

هو غیاب أو عدم ،المادي شرطا سلبیا  عتداءالإبعض الفقهاء لتحقیق فعل  شترطولهذا فقد إ
 وطبعا فهذا الشرط السلبي یتعلق با،عدم قیام الظروف الاستثنائیة  قیام حال الضرورة أو

  لذلك فهو من شروط صحته . عتداءالإلفعل  الخارجیةالسلامة أو الصحة 

  .مجلس الدولة الفرنسي ستحداثإإن نظریة الاستثنائیة معروف عنها أنها من و 

المصالح المرسلة وإن  سمإتحت ا نظریة الظروف الإستثنائیة الشریعة الاسلامیة درسو  فقهاء وإن
العادل عمر بن الخطاب الذي  منها موقف الخلیفة،الأمثلة عن هذه النظریة  كتب الفقه تمتلئ با

  أوقف أیام المجاعة تطبیق النص الشرعي المتضمن قطع ید السارق .

  هي مقاصد الشریعة ؟ فما لقد درس فقهاء الشریعة المصالح المرسلة من خلال مقاصد الشریعة

تتضمن  فكل ما،دینهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ،وهو أن یحفظ علیهم  2مقاصد الشریعة 
فهو مفسدة ودفعها ،صول الخمسة یفوت هذه الأ صول الخمسة فهو مصلحة وكل ماهذه الأ

داري المرفق یعني في مفهوم القانون الإ،لمنفعة قائلین ألیس جلب ا نتساءلمصلحة ولنا أن 
  داري .ل دفع المضرة یعني مرفق الضبط الإوبالمقاب،العام 
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  ستثنائیةالأول :التعریف بنظریة الظروف الإالمطلب 

وتوضیح أركانها سنتعرض لبعض التعاریف للوصول ،من أجل تحدید مقومات هذه النظریة  
  وفي ما یلي بعض التعاریف:،إلى التعریف المناسب 

 با خلال الخطیرالإ أو،بقوله أنها أحداث الحرب  ستثنائیةالإالظروف عرف الفقیه دیباش :
  النظام العام .

في ،الشرعیة بالنسبة لبعض المراكز  حترامإإن  الظروف بقوله :هذه وعرف الفقیه ریفیرو :
رف الفقیه أو یؤخر ذلك ولقد ع،جراءات الضروریة الإ تخاذإالأزمات یشل الإدارة ویمنعها من 

ستثنائیة أن بعض المراكز الواقعیة لها یفهم من الظروف الإ،خر بقوله أذاته النظریة في موضع 
ثم تسمح لها أن تضفي على ،داریة بالنسبة للإدارة مضاعف فهي توقف سلطة القواعد الإ أثر

  هذه الأعمال شرعیة خاصة یستقل القضاء في تحدید خصائصها.

أن تحدث حوادث  -شروط تطبیق هذه النظریة بمایلي :  له الخانيالدكتور عبد الإ  حدد  
والأنظمة ،داریة العمل وفقا للقواعد أن یستحیل على السلطة الإ –توقعة وغیر م،خطرة 

  یبرر مراعاتها . ستمراراإستثنائیة أن تستمر هذه الظروف الإ –معروفة ال

بعض القرارات الإداریة الغیر قانونیة في الظروف  : أما الفقیه لوبادیر فقد عرف النظریة
ضروریة لضمان لأنها تبدو ،من الممكن أن تصبح في بعض الظروف الاخرى قانونیة ،العادیة 

  1المحافظة على النظام العام وسیر المرافق العامة  .
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  المطلب الثاني :مقومات هذه النظریة

  ستثنائیةرع الأول :معیار نظریة الظروف الإالف

لدینا  وكل ما،هذه النظریة  نطباقإفي الحقیقة لیس هنالك معیار قاطع جامع لتحدید شروط  
أحكام  ستقراءإ و،وهذه التوجیهات مستخلصة من دراسة أراء الفقهاء ،وتوجیهات عامة ،صور 

ویتقلص على ضوء الهدف المحدد سابقا منع ،معیار یضیق ویتسع یتمدد وهو القضاء 
  والشلل أي تبعا للظروف الخاصة بكل حادث .، ضطرابالإ

وطارئة فهي محكومة بهذا الوصف القانوني ،حال عارضة   ستثنائیةالإطالما أن الظروف  -
هذه الظروف حتى لحظة  ستمرارإویترتب على ذلك أن على القاضي أن یتأكد من ،المؤقت 

  نشوء التصرف القانوني .

والضرورة على الشرعیة فإن ،إذا كانت هذه النظریة تسمح با الخروج تحت ضغط الحاجة  -
  1هذه الضرورة یجب أن تقدر بقدرها .

  ستثنائیةساس القانوني لنظریة الظروف الإالثاني :الاْ  الفرع

وجود دولة وأن الإدارة ،سط واقعي معین هو و منه أن یحیا في  ن واضعي القانون قصدواإ
أو تلك وإنما ،وهذا التنفیذ لا یعني بالمدلول الضیق تنفیذ مثل هذه المادة ،مكلفة بتنفیذ القانون 

أو كما یطلق ،العام وضمان سیر المرافق العامة بانتظام یعني بالمدلول الموسع حفظ النظام 
  علیها شرعیة الأزمات .
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  1 ستثنائیةت التي تطبق بها نظریة الظروف الإالفرع الثالث :الحالا

ولا شك أن  ستثنائیةالإوالظروف ،أطلق الفقهاء على هذه النظریة تسمیة نظریة سلطات الحرب  
وصف یتسم بالمرونة وعدم التحدید في المصطلحات ، ستثنائیةالإالوصف القانوني للظروف 

 –الأوضاع غیر العادیة  –والأوصاف الأخرى التي أطلقت على هذه النظریة : حال الأزمات 
إن حالة الحرب وإن كانت الشكل الأمثل لتلك النظریة إلا  ستثنائیةالإالفترات  –فترات الأزمات 

وتطبیقاتها ثم توالت الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة ،ا أنها لا تعدو أن تكون أحدث مظاهره
كما یتضح من أحكامه الاتیة ،النظریة المذكورة إلى أفاق ومجالات جدیدة  متدتإالفرنسي حیث 

الحالات العصیبة  –من أثار الحرب  باعتبارها: فترات الشدة التي أعقبت الحربین العالمیتین 
الإضرابات  –الحال الأخیرة التهدید بإضراب عام  ومن تطبیقات هذه،في أوقات السلم 

هذا من الناحیة الموضوعیة أما ،حالات توتر سیاسي التي أعقبت مرحلة التحریر  – الاجتماعیة
لا یشترط أن تشمل كافة أراضي ،لجهة النطاق المكاني لتطبیق هذه النظریة فیمكن القول بأنه 

  2الدولة  " فقط جزء من البلاد " .

  ستثنائیةلطبیعة الخارقة لنظریة الظروف الإالرابع :االفرع 

لا  الاستثنائیةمن حیث المبدأ إن قیام الظروف  ستثنائیة بالقانون :صلة نظریة الظروف الإ
وإنما كل ما یعنیه توسیع نطاق الشرعیة أي خلق شرعیة ،یعني فتح ثغرة في بناء الشرعیة 

  هي كما سبق تسمیتها شرعیة الأزمات . ستثنائیةإ
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وتكون في الحالات التي تسمح بها النصوص الدستوریة  :1إصدار الادارة لوائح ذاتیة 
مع ذلك یمكن الخروج عن هذا الأصل بسبب ما یفرضه النظام العام (مثلا ،والتشریعات العادیة 

  إصدار التنظیم المتعلق بحق الإضراب ) 

سمح بها القضاء الإداري من أجل 2 :تستند الى نص رارات فردیة لاحق الإدارة في إصدار ق
أن تواجه الإدارة موقف واقعیا معینا  -شرطان :على  على أن تتوفر،مقتضیات النظام العام 

أن لا یكون هناك مانع قانوني یحضر صدور قرار إداري  –قرار إداري فردي  تخاذإیملي علیها 
  لا یستند إلى قاعدة عامة .

إلا ،الإدارة لا تستطیع كأصل عام اللجوء إلى التنفیذ الجبري  : الجبري للقرارات الاداریة التنفیذ
الذي  ربالقدومع ذلك فمن الممكن الخروج على هذا الأصل ،في الحالات یحددها المشرع بدقة 
  تسمح به مقتضیات النظام العام .

النظام  ستقرارإمن أجل ،وفي هذا الصدد أوضح الفقیه بیرنار أنه یمكن للإدارة 3 :التنفیذوقف 
  وذلك في أوقات الأزمات .،العام وقف أو إرجاء تطبیق القانون 

ویظهر في مجال ،منه موقف المعارض الوقوف  خرق أحكام القانون وإن  القانون: انتهاك
  الأحكام الإجرائیة والموضوعیة وفقا لمایلي :

  في الإجراءات . نحرافالإ لتبریروتتخذ فكرة النظام العام  مجال الإجراءات :في  

 ختصاصاتهإللموظف أن یفوض  ستثنائیةالإتسمح الظروف : ختصاصالإفي مجال قواعد  –
الذي یأذن بذلك وكذلك تسمح بتزوید ،إلى تابع له حتى في حال عدم توفر نص القانوني 

  جدیدة . باختصاصاتالإدارة 
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  عتداء بنظریة الظروف الاستثنائیةالخامس :إنفعال الإ الفرع

بعیب ،على بعض القرارات الإداریة المعیبة  ستثنائیةالإإلى تأثیر الظروف  قفیما سبتطرقنا 
شابها من نقص  أنه من الممكن لهذه الظروف أن ترفع عن هذه القرارات ما تضحإبسیط حیث 

كان هذا القرار الإداري مشوبا بعیب جسیم منعدم الشرعیة  لكن ماذا لو،بسیط في الشرعیة 
  باطلا  ؟  هل إن هذا القرار یصبح معدوما أو،ستثنائیة إوكان هذا القرار قد صدر في ظروف 

الإجراء أم  تصحح بصورة كاملة عیوب القرار أو1 الاستثنائیةوبمعنى أوضح هل إن الظروف 
  ؟.یم إلى عیب بسیط الجسأن هذا التصحیح جزئي بحیث یتحول العیب 

 لكن هذا التأثیر لا،تعدم تأثیرها على مثل هذه الحالات  لا الاستثنائیةفي الواقع إن الظروف 
وإنما یقتصر على تخفیف ،یرقى إلى درجة التصحیح الكامل للعیب الجسیم في القرار 

 المعنى یقول برنار إن باعث النظام العام یرفع عن تصرفات معینة تحكمیة أو اوفي هذ،العیب
إذ یقلل من درجة عدم مشروعیتها فیحولها إلى ،المادي  عتداءالإظاهرة عدم المشروعیة صفة 

  عدم شرعیة بسیطة .

 الاعتقالات في قضائه المتعلق با،ولقد أكد القضاء الإداري في فرنسا ذلك بصورة خاصة 
القضاء  ستقراءإویتضح من ،على المنقولات  ستیلاءالإوفي تعقیبه على قرارات ،كمیة التح

 عتداءالإهذا القضاء یمیل إلى التقلیص من حالات  تجاهإالحدیث لمجلس الدولة الفرنسي أن 
المادي باعتبارها ملاذا للأفراد ضد  عتداءالإوعلى هذا الأساس دافع الفقه عن نظریة ،المادي 

  ارة .تعسف الإد
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المادي تجعله یظهر أحیانا وكأنه  عتداءللإ ستثنائیةالإوفي ذلك یقول إیزنمان :إن الصفة 
المطلق للقضاء العادي أما في أیامنا  ختصاصللإویخضع ،تصرف إداري مجرد من طبیعته 

  لم یعد یعتبر خارج نطاق النشاط العادي للإدارة .،هذه فیبدو أن هذا الفعل 

فهي تقرر أن القاعدة ،الجسیمة العبارات نفسها  عتداءاتللإإن المحكمة العلیا تستخدم بالنسبة 
  . ستثنائیةالإالذي تستدعیه دواعي الظروف ، ستثناءالإباقیة وإن كان یرد علیها بعض 

وعاجلا بالنسبة للنظام العام فجهة ،جسیما  عتداءاإوفي الحقیقة إن التصرف إما أن یكون 
وعلى النقیض من ذلك ،أي خطأ  رتكبتإستطیع المساس بالحریة دون أن تعتبر قد الضبط ت

 عتداءالإفإن عدم المشروعیة یهبط إلى درجة ،فإذا لم یكن المساس بالحریة متناسبا مع الخطر 
  أكده الفقیه برنار . المادي وهذا ما

المادي والتي هي  الاعتداءهو أن نظریة ،في هذا الفصل  ناهتناول فخلاصة القول من خلال ما
القضاء الفرنسي لا تكون قائمة إلا بتوافر شروط وهي فعل مادي یأتي تنفیذا لقرار  بتداعإمن 

بالإضافة إلى التهدید بتنفیذها عن طریق التنفیذ الجبري ،معدوم وإجراءات إداریة غیر مشروعة 
كذا الحریات الأساسیة وعلیه و ،ماسة مساسا خطیرا بالملكیة الخاصة ،ومخالفة صارخة للقانون 

حمایة  لوتوسیع سلطات القاضي الإداري ،تؤدي قیام مسؤولیة الإدارة  عتداءالإفقیام حالة 
سنتناوله في  عن طریق معالجته قضائیا وهذا ما،المادي  الاعتداءالأفراد المتضررین من 

  الفصل الثاني من البحث .

  

  

  

 



  
 

  الفصل الثاني

 ٔ القانونیة للاعتداء المادي  را
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  مقدمة 

نعكاسات على إلما له من ، من طرف الفقه الإداريالمادي باهتمام كبیر  عتداءالإلقد حضي 
رتكاب الإدارة إو قد عرفه بعض الفقهاء على أنه ، للأفرادالحقوق و الحریات الأساسیة المكفولة 

على  ءعتداإجسیم و ظاهر من شأنه أن یتضمن ، أثناء قیامها بنشاط تنفیذي عدیم المشروعیة
فهو ذلك الصنف من الأعمال التي تخرج من خلاله الإدارة عن حق الملكیة أو حریة عامة ،

...أو  صلة بأي نص تشریعي أو تنظیميمما یجعله منقطع ال،إطار مبدأ الشرعیة بشكل سافر
أو حتى بإحدى الصلاحیات قا بتطبیق نص قانوني أو تنظیمي ،كل عمل لا صلة له مطل

یمكن إدراجه ضمن ، عتباره عملا ذي طبیعة إداریةإهو العمل الذي لا یمكن ف للإدارةالمسندة 
  . الإداریةممارسات السلطات 

الشيء الذي ، في أعمها ستعجالالإعتداء المادي تتسم بطابع و كما هو معلوم فإن قضایا الإ 
تنقذ لأن من شأن سرعة التدخل أن ، الستعجلإلا على وجه السرعة من قبل قاضي ایحتم تدخ

  .و الحیلولة دون صعوبة إصلاح الضرر في حالة التأخر، الوضع

في  سنتناوله ماوهذا ، المادي عتداءالإوطرق وإجراءات لدفع  آلیاتفقد وضع المشرع الجزائري 
  الفصل الثاني من البحث .
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  المادي عتداءالإالقانونیة المترتبة عن فعل  الآثارالأول : المبحث 

  مسؤولیة الإدارة أمام قضاء التعویضالأول : المطلب 

دارة مسؤولة تماما عما تلحقه من ن الإأ، حالیا في معظم الدول القانونیة ذا كان المسلم بهإ
مر لم یكن كذلك ن الأأ إلا، م مادیةأعمالها قانونیة كانت أو الهیئات من جراء أ بالأفرادأضرار 

هو عدم مسؤولیة ،واخر القرن التاسع عشرأفقد كان المبدأ السائد حتى ، حتى وقت قریب نسبیا
وذلك لتعارض تقریر هذه ، عمالهاأشریعیة والقضائیة والتنفیذیة عن الدولة بسلطاتها الثلاثة الت

لى إ ستناداإوالتي كانت سائدة في ذلك الوقت ،إما ، المسؤولیة مع فكرة السیادة المطلقة للدولة
لى مبدأ إ ستناداإرادة الالهیة ،وإما الإ الحاكم و النظریات الدینیة التي كانت تربط بین سلطة

حوال قیام الثورة الفرنسیة ففي كل الأ السیادة الشعبیة التي حلت محل سیادة الحاكم ،وخاصة بعد
 ،نین لهارادة تسمو على إرادات الأفراد المكو إلما تتمتع به من ، مساءلة الدولة یجوز فإنه لا

 إلایتم  فإن ذلك لا ، ضرارأفراد عما یلحقهم من تعویض الأدارة بذا قامت الإإإنه ومن ثم ف
  لزام والحق .عن سبیل الإ والتبرع لا،على سبیل التسامح 

الخطأ  رتكبإسوى مطالبة  الموظف العام الذي ، وإزاء هذه القواعد لم یكن أمام المضرور
شخصیا بتعویضه من ماله الخاص ،حیث كان یفاجأ في نهایة الأمر إما بإعسار هذا الموظف 

حیث كان المشرع یتدخل في معظم الأحیان لحمایة الموظف العام بعدم ، وإما بتحصینه قضائیا
حوال الأو ، قتصادیةنظمة الإالأ ومع تطور1، دارةإلا بإذن سابق من الإ، السماح بمقاضاته

فراد نتیجة ضرار التي تصیب الأوبالتالي تعدد الأ، هر تدخل الدولةزدیاد مظاإ و ،جتماعیةالإ
وأن تخف ،ن یتطور مبدأ عدم مسؤولیة الدولة أخص ،كان من اللازم الأ ىدارة علنشاط الإ

  التي بدأت تسود معظم الدول .، الدیمقراطیةعلى النحو الذي یتفق مع النظم  حدته
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وتفسیرها على النحو الذي یؤدي ، لى المناداة بالعدول عن نظریة سیادة الدولةإلفقه تجه اإولذلك 
لى نبذ فكرة السیادة المطلقة ،تأسیسا على مبدأ المشروعیة وسریانه على السلطات العامة في إ

حترام الدولة إضوعها لحكم القانون ،ومن ثم فإن تعارض بین سیادة الدولة وخ الدولة ،إذ لا
رن العشرین تحول وهكذا شهد الق،عمالها ألتزامها بالتعویض عن إلى إیؤدي  لأحكام القانون
لى تقریر مسؤولیة الدولة عن أعمالها كلما أمكن ذلك ،وعلى الأخص أعمال إالفكر القانوني 

  دارةسع تدریجیا نحو تقریر مسؤولیة الإداري الفرنسي یتو فبدأ القضاء الإ،السلطة الإداریة منها 

لهذه المسؤولیة من  وبدأ في وضع قواعد هذه المسؤولیة مؤكدا على ما، موظفیهاعمال أعن 
بمسؤولیة  عترافللإتدخل المشرع على فراد وذلك علاوة تختلف تبعا لحاجات الأ، قواعد خاصة
جعل من حق القضاء النظر في دعاوى المسؤولیة  عمالها في حالات كثیرة ،مماأالدولة عن 

لى جانب المسؤولیة الشخصیة للموظف ،بل وحلت مسؤولیة الدولة إذاتها ،الموجهة ضد الدولة 
  1.وذلك في مواجهة المضرور،في كثیر من الحالات محل مسؤولیة الموظف الشخصیة 

 ستمرار في تطبیق التشریع الفرنسيالإ، ستقلالختارت الدولة الجزائریة بعد الإإفي الجزائر :
المؤرخ في  63/218غایة صدور قانون رقم  لىإخوفا من الوقوع في فراغ قانوني 

  داري .الإ على كجهة نقض بالنسبة للقضاء العادي ونشاء المجلس الأإوتم  18/06/1963

ة التي عانى بعد المعاناة الطویل، وقد كان تطبیق مبدأ مسؤولیة الدولة أمر حتمي وضروري
التي طبقت مبدأ المسؤولیة بكل أبعاده ،ستعماریة دارة الإستبداد وتعسف الإإمنها الجزائریین من 

 وهي المادة ، دارة بموجب نص دستوريیضا مسؤولیة الإأنه تقررت ألى إوتجدر الإشارة ، وأثاره
جهزة الدولة المختصة وفي كل وقت وفي أوالتي تنص :"على كل  1996لدستور من ا 145

  . وفي جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء "،كل مكان 
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قانونیة من الخطأ تم بموجبها التوسع في المسؤولیة ال، عدة نصوص تشریعیة هامةكما صدرت 
  لى الخطأ المرفقي ثم ظهرت نظریة المخاطر . إ،الشخصي للموظف 

من خلال فحص ،داري یسمى بالقضاء الكامل للقاضي الإ و ماأتسمح دعوى المسؤولیة 
ة فهي وسیلة مكمل، بالأفرادلحقت أ ضرار التيبتعویض الأ والأمر،داري جراء الإمشروعیة الإ

و أسواء كانت عملا قانونیا ،دارة عمال الإأضرار المترتبة عن لرقابة المشروعیة تسمح بجبر الأ
حدى الجهات الاداریة إیا كانت أ،داریة حصریا بدعوى التعویض تختص المحكمة الإ،مادیا

داریة بتوافر مام المحكمة الإأوتقبل دعوى التعویض ،منه طرفا فیه  800 الواردة بالمادة 
  .مجموعة من الشروط 

  1شروط قبول دعوى التعویض :

لى القیام إ تلجأ، داریةالعامة لدى قیامها بنشاطاتها الإ دارةن الإأمن المعلوم  القرار السابق :
   . عمال قانونیةأعمال مادیة و أهي ،داریة عمال الإالأبالعدید من التصرفات و 

رادیة إما بصفة إ،دارة عمال التي تقوم بها الإعمال المادیة هي تلك الأالأ : عمال المادیةالأ
و تلك التي تصدر عنها بصفة أ،داري إو عقد أداري قرار إو عمل أتنفیذا لعمل تشریعي قانون 

  .رادیة إغیر 

لكن دون ، دارةال والتصرفات الصادرة عمدا عن الإعمهي الأ رادیة :دارة المادیة الإ عمال الإأ
  .لتزامات إ حداث مركز قانوني جدید حقوق وإقصدها 

همال إو طأ أنتیجة خ، دارةعمال التي تقع من الإهي الأ رادیة :إ دارة المادیة غیرعمال الإأ
عتبارها إلى إداریین یذهبان ن الفقه والقضاء الإأ كما، آلاتهاو أ،دارة مثل حوادث سیارات الإ

و أختصاص الجسیم داریة المشوبة بعیب عدم الإالإعمال القانونیة تلك الأ،عمال مادیة أمجرد 
  .یسمى باغتصاب السلطة  ما
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ثر أفي ترتیب ، رادتها ونیتهاإدارة عن هي التي تتجه وتفصح فیها الإ عمال القانونیة :الأ
دارة العامة تعدیل مركز قانوني قائم وتقوم الإو ،أ مركز قانوني جدید تماما بإنشاءقانوني سواء 

  : داریة القانونیةالإ بأعمالها

فراد بین الأ، الحال في العلاقات الخاصةداریة كما هو رادتین العقود الإإلى توافق إستنادا إتارة -
   . و التجاريأطار القانون المدني إلى العقود التي یبرمونها في إبالنسبة 

ها من الاداریة وذلك بما ل القرارات،دارة العامة بإرادتها المنفردة خرى تقوم بها الإأوتارة -
  .متیازات السلطة العامة إ

في  أن یلج،أ دارة العامةالإ وأعمالنشطة أنه یجب على الشخص المتضرر من إومن ثم ف
من جراء تصرفاتها مما ،ضرار التي لحقت به دارة بالتعویض عن الألى مطالبة تلك الإإالبدایة 

صلاح إوافقة على المتضمن إما الم، یعرف بالقرار السابق یقتضي تحدید موقفها من خلال ما
من خلال قبول التعویض عنه بما یرضي المتضرر وفي هذه الحالة ، وجبر الضرر الحاصل

لى القضاء إه الحالة یفسح له المجال اللجوء و رفض ذلك وفي هذ،أ یرفع دعوى تعویض فهو لا
  1تعویض .بموجب رفع دعوى 

لى النص على إ 11/01/1956ن المرسوم المؤرخ في ولى مالمشرع الفرنسي بموجب المادة الأ
وهو النص الذي كان تأثر به المشرع الجزائري من ،شرط القرار السابق لقبول دعوى التعویض 

  .م السابق  مكرر من ق إ 169خلال المادة 

حیث ینعقد ،داري السابق لإوالطعن ا،وجه الشبه بین القرار السابق أوعلى الرغم من بعض 
   .لى جهة قضائیةإداریة ولیس إلى جهة إختصاص بكلیهما الإ
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طائلة من ق إ م إ أن ترفع تحت  829یشترط لقبول دعوى التعویض طبقا للمادة  ل :ــــــــالأج
أشهر تحسب  4المحاكم الاداریة ومجلس الدولة خلال مدة ، داريرفضها شكلا أمام القضاء الإ

ن القرار فردیا ومن تاریخ النشر ذا كا،إ ي من تاریخ التبلیغأداري علان القرار الإإمن  - أما :
  داري قانوني .إلك في حالة الضرر الناجم عن عمل وذ،و جماعیا أذا القرار تنظیمیا إ

 4ؤل یثور حول بدایة حساب میعاد فان التسا، يدار إما بالنسبة للضرر الناجم عن عمل أ-
  عمال المادیة الاداریة .في حالة الأ 829شهر الواردة بالمادة أ

لتعویض قد ن دعوى اإف،داري إن تنصب فقط على قرار ألغاء یجب ذا كانت دعوى الإإ و
و عمل أ -قرار فصل موظف  -  داري عمل قانوني :إقرار -ما :إتترتب وتقوم على وجود 

هل یحسب من تاریخ وقوع الضرر الناجم عن ، دارةمادي هدم بناء من طرف الإداري إ
  .م من تاریخ القرار السابق أ للإدارةوالعمل المادي ،التصرف 

یبقى من النظام العام ویثیره القاضي من ، ن شرط میعاد رفع دعوى التعویضإومهما یكن ف
  .على مخالفته من جهة  تفاقیجوز الإ ولا،تلقاء نفسه 

متداده إ بكیفیة حسابه وحكام المتعلقة الأو ،لى نفس القواعد إخرى مبدئیا أكما یخضع من جهة 
  1لغاء .في دعوى الإ

تسري على مختلف ، داریة قاعدة عامةالإ جراءات المدنیة ولقد وضع قانون الإ اعن :ــالط
 13حینما نص في المادة ،داریة المحكمة الإمام أوالدعاوى ومنها الطعن بالتعویض  الطعون

و أوله مصلحة قائمة ،صفة لم تكن له  یجوز لأي شخص التقاضي ما یلي : لا منه على ما
  محتملة یقرها القانون .
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نعدام إكما یثیر تلقائیا  ، و في المدعي علیهأنعدام الصفة في المدعي إیثیر القاضي تلقائیا 
  .شترطه إذا ما إذن الإ

هلیة الأ توافر الصفة و، بالإلغاءشخاص الخصومة في الطعن أومن ثم فإنه یشترط في 
  .لغاء بة لدعوى الإهو الحال بالنس والمصلحة كما

  1داریة :ساس المسؤولیة الإأ

شخاص أفراد أبأنشطتها بواسطة ،لمعنویة العامة شخاص االأو دارات العامة الإتقوم المرافق و 
 فمن،للغیر ضرارأدارة العامة نشطة الإأعمال و أوقد یترتب عن ،بها طبیعیة عاملین وموظفین 
  داریة ؟ساس تقوم المسؤولیة الإأوعلى أي ،یتحمل مسؤولیة التعویض 

  ساس المخاطر ؟أم على أهل على أساس الخطأ 

  ساس الخطأ:أداریة على المسؤولیة الإ

  دارة العامة یمكن تصور ثلاثة حلول :عمال الإأالناجمة عن  راضر لجبر الأ 

على الخطأ تأسیسا ،ن یتحمل الموظف شخصیا المسؤولیة عن جبر الضرر أ ول :الأ 
رغم ماقد یصیبه من غبن ،داء الجید للموظف بكل حرص وهو حل یكفل الأ،الشخصي 

   .شخصي وهو یقدم الخدمات العامة للجمهور

و أتأسیسا على فكرة الخطأ المرفقي ، المسؤولیة عن القرارن تتحمل الإدارة العامة أ :الثاني 
داء مهامهم في أموظفین رغم تهاونهم وتقصیرهم في وهو حل من شأنه حمایة ال،المصلحي 

  بعض الحالات .
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تبعا لدرجة الخطأ ،المرفق العام و دارة العامة المسؤولیة بین الموظف العام والإ ن تتوزعأ الثالث :
  . الشخصي أو المرفقي

  همها :أوالتفرقة بین الخطأین من  لقد أخذ الفقه والقضاء خاصة في فرنسا بعدة معاییر للتمییز

ن الخطأ أومؤداه ،ر على ید الفقیه لافرییر ول معیار ظهأوهو 1 : النزوات الشخصیة-
نسان بنقائصه وعواطفه وتهوره وعدم هو الذي یظهر الإ،یسأل عنه الموظف الشخصي الذي 

  ورعونته .تبصره 

فهو الذي یرتكبه الموظف كإنسان معرض ،دارة العامة الخطأ المرفقي الذي تسأل عنه الإ ماأ
  للخطأ والصواب .

ویسأل ،ن الخطأ یعتبر شخصیا أومؤداه ،وقد نادى به الفقیه دیجي  الهدف : وأمعیار الغایة -
   .نتقامیة،إمالیة  ،غراض شخصیة ألى تحقیق إوظف من ماله الخاص في حالة سعیه عنه الم

والمرتب لضرر ،ف حیث یعتبر التصرف الصادر عن الموظ : نفصال عن الوظیفةمعیار الإ -
  .2وخارج مهامه ،وواجباته الوظیفیة ،لتزاماته إذا أمكن فصله عن إللغیر خطأ شخصیا 

  داریة على أساس المخاطر :المسؤولیة الإ

فإنه یمكن ،المرفقي  ساس الخطأأنما تقوم على إدارة ن مسؤولیة الإأذا كانت القاعدة العامة إ
ثبات خطأ إي بدون أ،ساس فكرة المخاطر أن تقوم المسؤولیة على أحالات محدودة یضا وفي أ

دارة والضرر ویثبت علاقة السببیة بین نشاط الإن یقیم أ،دارة حیث یكفي لتعویض المضرور الإ
  صابه .أالذي 
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نما إساس للمسؤولیة الاداریة أو ،ن مختلف الحالات التي یعتد بها بالمخاطر كسبب أوالحقیقة 
  والغیر الطبیعي .،ستثنائي یكتسیها الطابع الإ و،یسودها 

والحالات التي كرسها ،ة هم تطبیقات نظریة المخاطر في العدید من المجالات الرئیسیأوتتمثل 
ویسن العدید من تلك الحالات حیث ،ن یتدخل المشرع لاحقا أداري الفرنسي قبل القضاء الإ

  یمكن ذكرها :

من حیث ،العامة العقاریة  بالأملاكعمال المتعلقة شغال العامة هي الأالأ شغال العامة :الأ-
ونظرا للمخاطر الناجمة عن ،ترمیم بنایة ،بناء سد،و صیانتها شق طریق أ،و ترمیمها أ،نشائها إ

للغیر بدون حاجة لإثباته لخطأ دارة تقوم خاصة بالنسبة فإن مسؤولیة الإ،شغال العامة تلك الأ
  .دارة الإ

جلس الدولة كان قضاء م،نظمة ن یتدخل المشرع في العدید من الأأقبل  المشاركون بالمرفق :
المرافق العامة في والعاملین بالمشروعات و ،شخاص المشاركین الفرنسي قد أقر حق الأ

دارة و بمناسبته دون خطأ من طرف الإأ،ثناء العمل أضرار التي تحیق بهم التعویض عن الأ
  تطوعین .مو حتى الأ،و المؤقتین أ،ئمین سواء كانوا من العاملین الدا

نشاءات الخطرة منها بسبب الإ،دارة دون خطأ تقوم مسؤولیة الإ الخطرة : والأشیاءنشطة الأ -
  ضرار للجوار .أن ینجم عنها أوغیرها التي من شأنها ،الكهرباء  محطات

نشطة أت مثل في العدید من المجالا،دارة نشطة الخطرة التي تتولاها الإیضا بفعل الأأتقوم  كما
  داري .داري البولیس الإو في مجال الضبط الإأ،العملیات العسكریة 

مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولیة لقد قضى  :1مام الاعباء العامة أالمساس بمبدأ المساواة -
ولوائح عامة والتي ،مات تصدره من تنظی بموجب ما،دارة الناجمة عن تصرفاتها المشروعة الإ
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حترام ضمانا لإ،شخاص محددین أو أبشخص معین ،وجسیما ،ررا بالغا ن تلحق ضأمن شأنها 
 ما،قتصادي ثار النشاط الإأي عدم تحمل المضرور لوحده أ،عباء العامة مام الأأمبدأ المساواة 

  دامت عامة الجمهور والموطنین تستفید منه .

على ،یصدره من قوانین  ن ینص بموجب ماأیمكن المشرع  نظمة التشریعیة الخاصة :الأ -
داریة عضاء الهیئات والمؤسسات الإأنشطة بعض أمن ،دارة بتعویض المضرورین مسؤولیة الإ

  العامة ومنهم على سبیل المثال:

جراء ،ضرار التي تصیب التلامیذ مل الدولة مسؤولیة التعویض عن الأحیث تتح المعلمون :-
  .ثبات الخطأ الشخصي إرجوع الدولة على المعلم في حالة مكانیة إمع ،عمال معلمیهم أ

 :یأتي من القانون البلدي على ما 145حیث تنص المادة  المنتخبون والموظفون البلدیون :-
والمنتخبون ،خطاء التي یرتكبها رئیس المجلس الشعبي البلدي مسؤولة عن الأن البلدیة إ"

  ."و بمناسبتها أ،ء قیامهم بوظائفهم ثناأالبلدیة  وموظفو،البلدیون 

  الرقابة على مشروعیة أعمال الإدارة المطلب الثاني :

  للقرارات الإداریة  داریة الرقابة الإالفرع الأول :

إلتزام  ترمي الرقابة الإداریة إلى إحترام مبدأ المشروعیة ،عن طریق كفالة تطبیق القوانین و
لاریب أن في ذلك حمایة لحقوق  و،بأعمالهم وفقا للقانون وضمان قیام الموظفین ،حدودها 

من أخطاء الإدارة التي تمس حقوقهم ،علاوة على تحقیق مصلحة الإدارة في ،الأفراد وحریاتهم 
وذلك بالمحافظة على إنتظام سیر المرافق العامة التي تمثل أحد أوجه النشاط ،ذات الوقت 

والواقع أن الرقابة الإداریة تتمیز ببعض الخصائص التي تجعل منها ضرورة 1، الإداري الرئیسیة
  الإستغناء عن وجودها . یجوز ولا،لاغنى عنها 
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 فراد ،وهي لاأ إلیها الإدارة من تلقاء نفسها أو بناء على تظلم الأفهي رقابة مرنة ومیسرة ،تلج-
تحمل  و التعقید ،كما أنها لاأ،أو البطء ،تتطلب من الأفراد إتباع إجراءات قد تتسم بالطول 

  الأفراد أعباء مالیة مثلما یحتاج إلیه الطعن أمام القضاء .

هي رقابة شاملة تضم الرقابة القانونیة على مشروعیة العمل الإداري ،علاوة على رقابة -
وظروف ،والإنسانیة التي تحیط بالقرار ،الملائمة التي تمتد إلى بحث كافة الظروف الإجتماعیة 

  إصداره .

،وهي سلطات خر أالرقابة الإداریة تؤدي إلى سحب القرار أو إلغائه أو تعدیله أو تحویله لقرار -
وتختص بالرقابة على ،یمكن أن تتمتع بها أیة جهة أخرى مستقلة تجاه الإدارة  متسعة لا
هي قرارات لیس لها 1 التي المنعدمة القرارات ممارسة الرقابة الإداریة على وحیث أن،أعمالها 

باعتبارها ،ثر قانوني بالرغم من وجودها من الناحیة المادیة أي أ تنتج ومن ثم لا،وجود قانوني 
وتبعا لذلك یكون من المستحیل سحب القرار المنعدم ،محررات لها مظهر القرارات الاداریة 

ن أو ،ن تتجاهل هذه القرارات أ للإدارةذلك فلا یمكن القول بأن مادام لیس له  قانوني ،ومع 
ت ن تعلن سحبها صراحة ،لأن القراراألى إحاجة  ذلك دونو ،تتصرف باعتبارها غیر موجودة 

ن أمن الناحیة الفعلیة ،ومن الجائز نها موجودة ألا إوإن كانت غیر موجودة قانونا ،،مة المنعد
ا یمكن معها تجاهل وجوده المادیة الخطیرة لدرجة لا ثارالآتكون قد ترتبت علیها بعض 

 وأبسحب قراراتها المنعدمة  للإدارة عترافالإلذا فمن الأفضل ،والتصرف باعتبارها كأن لم تكن 
لى القول بأن عملیة السحب في هاته الحالة إن كان الفقه یتجه إ و ، نعدامهاإعلان إقل على الأ

الذي یولد أثارا قانونیة ،ومن ثم  هو د عملا قانونیا بالمعنى الصحیح ،لأن العمل القانونيتع لا
نها تهدف أوضاع خاصة ،و أترتب على القرار من  لى تطهیر ماتهدف إفهي تعد عملیة مادیة 

عنه طبیعة العمل  نتفتإدارة ،وثم رادة الإإمل فقد صفته الاداریة كتعبیر عن زالة عإلى إ
  القانوني .
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ن یتم من أبمیعاد السحب الذي یتعین  یتقید لا،لى ذلك فإن سحب القرارات المنعدمة إ ستناداوإ 
یجوز أن تقتصر الرقابة  ومع ذلك فإنه لا،خلاله سحب القرارات الاداریة بالمعنى الفني الدقیق 

ولعل خیر الحلول هو أن نكمل هذه الرقابة الإداریة ،على أعمال الإدارة على تلك الرقابة الذاتیة 
یكفل حقا تحقیق العدالة بین المتنازعین دون  برقابة محایدة مستقلة ،تكون لها من الضمانات ما

  لى أعمال الإدارة .تحیز لأحدهم ،وهو ما یتحقق بتقریر حق القضاء في الرقابة ع

  على أعمال الادارةائیة رقابة  القضال: الفرع الثاني

تجاوز الإدارة حدود وظیفتها في مواجهة ،تعد الرقابة القضائیة هي الضمان الفعلي للأفراد 
  .وخروجها عن حدود مبدأ المشروعیة ،سلطتها وتعسفها في إستخدام 

  1"السلطة التقدیریة للإدارة" ملائمته داري ومشروعیة العمل الإ

داري توجب فحص التصرف الإ،مال الاداریة عن مقتضیات مشروعیة الأأ من المسلم  به
ن الحرص على الحقوق والحریات أومن غیر شك للتحقق من سلامته من الناحیة القانونیة ،

لى المطالبة بالمزید من إو قاض ،یدفع ألیه كل فقیه إیهدف  سمى ماأنبل و أ،هو  للأفرادالعامة 
لكن مع الحرص في الوقت ذاته داري ،و فراد تجاه النشاط الإالأالرقابة الفعالة لضمان حقوق 

،حدود سلطاته فتكون له الكلمة داء هذه الرقابة أداري ،المخول لا یتجاوز القضاء الإأعلى 
الدیمقراطیة التي تنكر أیة سس الدستوریة و داریة ،مما یتناقض مع الأخیرة في المسائل الإالأ

والسؤال یتمحور حول ،ولو كانت هذه السلطة هي القضاء ذاته ،ن تكون مطلقة حتى أسلطة 
ودور ،سلطتها التقدیریة داریة من خلال بحریة تقدیر ملائمة قراراتها الإ دارةمدى تمتع الإ

  قابة من ناحیة أخرى .وحدود هذه الر ،داري في الرقابة القضائیة على تلك القرارات القضاء الإ
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  :لول السلطة التقدیریة للإدارة ومجالها دم

  :مدلول السلطة التقدیریة -1

ولى ن ثم فإنها ترجع بالدرجة الأوم،مر یتصل بتطبیق القواعد القانونیة أالسلطة التقدیریة هي 
 بحیث لالى موقف المشرع عند سن القواعد القانونیة ،فقد یتولى صیاغتها في صورة جامدة إ

حد سلطة تقدیریة في تطبیقها ،وقد یصبغها في صورة مرنة بحیث تنطبق على الحالات أیملك 
حد أم أدارة إم رجل أولى هذا التطبیق سواء كان قاضیا لمن یت،الخاصة وفقا للسلطة التقدیریة 

  . فراد العادیین المخاطبین بأحكام هذه القواعدالأ

صاصها الوارد ختإن أیعني ،لمصاغة صیاغة جامدة لقانونیة اداریة للقواعد اوتطبیق السلطة الإ
فإنه ،ة المصاغة صیاغة مرنة ما تطبیقها للقواعد القانونیأختصاص مقید ،إفي هذه القواعد هو 

  سلطة تقدیریة  . وأختصاصا تقدیریا إة تباشر في ذلك دار ن الإأیعني 

التي تلزم الممولین بدفع ضریبة ،مثلا في نطاق القانون الضریبي  ختصاص المقید :مثلة الإأ
ي تطبیق هذه القواعد دارة فالربح تجعل سلطة الإ وأ،حددة بنسبة معینة من صافي الدخل م

  دنى سلطة تقدیریة .أدارة حیاله تمتلك الإ لا،ختصاص مقید إحرى لأو باأ،سلطة مقیدة 

 بالنسبة للموظف المختص ولا،المقید بسهولة التطبیق  ختصاصوتتمیز القواعد المنظمة  للإ
ي من أو تقدیر ملائمة القرار في أختیار حریة الإ،ختصاص المقید دارة في حالة الإتمتلك الإ
  .عناصره 

عندما ،قسط من حریة التصرف ي الادارة بأفإنها تعني تمتعها  للإدارةما السلطة التقدیریة أ
متناع عن و الإأتخاذ التصرف إتقدیر  للإدارةالقانونیة ،بحیث یكون  ختصاصاتهاإتمارس 

و السبب الملائم أالوقت الذي تراه مناسبا للتصرف  ختیارإو أتخاذه على نحو معین ،إو أتخاذه إ
  و في تحدید محله .أله ،
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ذ إ،و التعسفیة أدیریة تقترب من السلطة التحكمیة ن السلطة التقأبدا أیعني  ن ذلك لاأبید 
و أبین قرارین  ختیارالإدارة سوى حق تخول الإ حیح ،فهي سلطة قانونیة لاالعكس هو الص

دارة حوال فإن القرار الذي تختاره الإكثر ملائمة ،وفي كل الأكثر باعتباره الأو الأأمسلكین 
  سیكون متفقا مع المشروعیة .

تلك القرارات التي تكون في كثرها شیوعا ،هي أهمها على الاطلاق و أوتوجد طائفة ثالثة لعل 
ختلاف بین السلطة التقدیریة ن الإأوالواقع ،خر مقیدة وفي جانبها الأ،جانب منها تقدیریة 

یمكن و الطبیعة ،و أختلافا في الجوهر إختلاف في الدرجة ولیس إ،نما هو إختصاص المقید والإ
  مر في غایة الندرة .أبأن الاختصاص المقید بالكامل هو  القول

  1: للإدارةمجال السلطة التقدیریة -2

ر من حریة التقدیر ،یختلف ضیقا تتمتع بقد،ن كافة السلطات العامة في الدولة أمن المسلم به 
دارة لتحدید ل الإعماأن التعمق في تحلیل أو ،بحسب السلطة ذاتها وطبیعة عملها تساعا إ و

داریة لى القرارات الإإن هذه السلطة ترتد دوما أقدیریة فیها ،یؤدي بنا الى تبین مواطن السلطة الت
داریة المتصلة لا في القرارات الإإتبتدئ  ي مجال العقود الاداریة لافقط ،فالسلطة التقدیریة ف

داریة ،مما رارات الإتدور في معظمها حول تنفیذ الق للإدارةن الاعمال المادیة أ بهذه العقود ،كما
  عمالها .أو أدارة داریة وراء كل تصرف من تصرفات الإن القرارات الاأیعني بجلاء 

بصدد القرارات الاداریة ،دارة حریة التقدیر التي تتمتع بها الإ ومن هذا المنطلق فإن دراسة مدى
عمالها ،وتبعا لذلك فإن تحدید مجال هذه السلطة أفي كافة  للإدارةهي دراسة للسلطة التقدیریة 

ركانه وعناصره ومن ثم بیان أعلى ،داري للتعرف حلیل القرار الإیتحقق من خلال ت،التقدیریة 
  و التقدیر في هذه العناصر .أتقیید جوانب ال
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  ختصاص :الرقابة على مشروعیة ركن الإ-

شخاص العاملین بها بین مختلف هیئاتها والأ،ختصاص دارة العامة على مبدأ توزیع الإتقوم الإ
لى شخص إداري إصدار قرار إوتحدید المسؤولیات حیث یسند ،اري دداء الإبهدف تحسین الأ

  .و موظف معین أ

على القیام بعمل ،داریة إو جهة أو المكنة المخولة لشخص أالقدرة هو 1 ختصاص :الإف یعر ت
في ،هلیة  ختصاص في القانون العام بفكرة الأویشبه الفقه فكرة الإ،معین على الوجه القانوني 

  لتعلقهما بالقدرة على مباشرة تصرف قانوني معین .القانون الخاص 

ساسیة التي یقوم علیها فكار الأمن الأ،داریة الجهات الإختصاصات بین وتعد فكرة توزیع الإ
ویراعى فیها مصلحة ،ین السلطات لكونها من نتائج إعمال مبدأ الفصل ب،نظام القانون العام 

على ،ظف لأداء المهام المناطة به ى یتفرغ كل مو ن یتم تقسیم العمل حتأة التي تستدعي دار الإ
فراد ن یسهل توجه الأأمن حیث ،فراد مصلحة الأتصاص تحقق خن قواعد الإأفضل وجه كما أ2
  دارة لوظیفتها .المسؤولیة الناتجة عن ممارسة الإ ویساهم في تحدید،دارة المختلفة قسام الإألى إ

دارة العمومیة بموجب القوانین كل موظف في الإ ختصاصاتإنه یتم تحدید أوالقاعدة 
   .عتبر القرار باطلاألا إ ختصاصات و ولا یجوز تجاوز هذه الإ،والتنظیمات 

داري الوحید بین سائر عیوب القرار الإ وهو العیب،ختصاص تتعلق بالنظام العام وقواعد الإ
وإلا فإن القرار الصادر ،على تعدیل تلك القواعد  تفاقلذلك لا یجوز الإ،ق بالنظام العام المتعل

ه من تلقاء نفسه ویكون للقاضي فحص،ختصاص القواعد یكون معیبا بعیب عدم الإ مخالفا لهذه
یسقط الدفع  ولا،لغاء مام القضاء الاداري بدعوى الإأن یطعن بهذا العیب أولصاحب المصلحة 

  ي مرحلة من مراحلها .أؤه في بداإ ذ یجوزإ،العیب بالدخول في موضوع الدعوى  بهذا
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  و القانونیة والتنظیمیة في الدولة أمن النصوص الدستوریة ،صاص وجودها ختوتستمد قواعد الإ

العنصر ،في العنصر الشخصي ،ختصاص من خلال عناصره المتمثلة لى ركن الإإوینظر 
  العنصر الزماني .،العنصر المكاني ،الموضوعي 

تخاذ إالمخول لها ،داریة و الهیئات الإأشخاص ید الأویقصد به تحد ختصاص الشخصي :الإ-
داریة و الجهة الاأنه لا یجوز لغیر الموظف أوالقاعدة العامة ،داریة معینة إت صدار قراراأ و

  ختصاص .جعل من القرار مشوبا بعیب عدم الإن مخالفة ذلك یأو ،صدار القرارات إالمختصة 

صدور القرار من طرف موظف واقعي  وهي حالة،ستثناءات إن هذه القاعدة تقبل مجموعة أإلا 
  و فعلي "نظریة الموظف الفعلي " .أ

ر عن ن یصدر القراأو أ،یعترف القضاء الاداري بمشروعیته و ،داري سلیما فیعد العمل الإ
  صلي .و حلول مكان الموظف الأأنابة إو أ،موظف غیر مختص بموجب تفویض 

وطبیعتها التي یجوز ،عمال ویعنى تحدید المواضیع ونوعیة الأ: ختصاص الموضوعي الإ-
ختصاص توزیع الإ صدار قرارات بشأنها والناتجة عن عملیةإداري و الشخص الإأللموظف 

ویكون ،اریة الواحدة دو ضمن مستویات الجهة الإأ،داریة حیات بین مختلف الجهات الإوالصلا
وهو ما ،لغاء العمل الذي یصدر بشأن مسألة لا یختص مصدرها بها موضوعا تحت طائلة الإ

  یعرف باغتصاب السلطة .

و الجهة أ،قلیمي الذي یجوز للموظف نطاق الإوالمقصود به تحدید ال1 ختصاص المكاني :الإ-
قلیم الدولة ولا إالادارة المركزیة تختص عبر كامل فإذا كانت  ن تصدر قراراتها ضمنه أداریة الإ

قلیمیا إداریة الموزعة ن الجهات الإألا إ،ختصاص المكاني لها شأن قاعدة الإشكال بإي أیطرح 
  .تحت طائلة بطلان القرار الصادر ،ختصاصها الجغرافي إرم نطاق ن تحتأوجب 
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كما ،ر قراره ضمن مجال زمني محدد قد یقید القانون الموظف بإصدا: ختصاص الزمني الإ-
وذلك ، صدارداریة التي تخول سلطة الإوهو لا یكتسب الصفة الإ،صدر قراره ن یأیجوز  نه لاأ

ل الزمني من سباب فینحصر المجالسبب من الأ نهاء مهامهإو أ،بعد فقدانه للصفة بتقاعده 
  نتهائها .إلى غایة تاریخ إ،تاریخ تولیه المهام 

دارة عن و الاجراءات التي تعبر بها الإأ،هو المظهر الخاریجي  الشكل:الشكــل والاجـــراءات -
بشكل رادتها إدارة غیر ملزمة بأن تعبر عن ن الإأ والأصل، للأفرادرداتها المنفردة والملزمة إ

ذا نص القانون على خلاف ذلك ،وفي هذه الحالة یجب أن یتخذ القرار الشكلیة إ إلا،ا معین
جهة  ستشارةاو وجوب أن یكون القرار مكتوبا أو صریحا ألصدوره كأن یشترط القانون  لمقررةا

  1معینة قبل إصداره أو تبریر منطوقه" التسبیب "

 والإجراءاتذا كانت المخالفة في الشكل إ،داري على التمییز بین ما وقد درج القضاء والفقه الإ
المخالفة متعلقة بشروط ذا كانت إ وبین ما،داري الجوهریة المتطلبة في القرار الإ تمس بالشروط
ولى ویترتب البطلان في الصورة الأ،یترتب على إغفالها إهدار سلامة القرار  غیر جوهریة لا

خل المشرع بالنص علیها هو مدى تد،والمعیار في تصنیف هذه الشكلیات ،دون الصورة الثانیة 
  2. اتوالإجراءوكذا الهدف المراد من هذه الشكلیات ،ثر على غیابها وترتیب الأ

دارة وتدفع الإ،نونیة التي تسبق القرار و القاأداري هو الحالة الواقعیة رار الإسبب الق :السبــب -
یبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار ولیس عنصرا ،لإصداره فالسبب عنصر خاریجي موضوعي 

  نفسیا داخلیا لدى من أصدر القرار .

وعلى صاحب المصلحة إثبات ، سبب مشروعدارة تصدر بناءا على ن قرارات الإأصل الأ و
حتى یقوم الركن ،ن تكون عناصر السبب متوافرة أكفي بالنسبة للجهة مصدرة القرار ذ یإالعكس 
لركن ن تكون عناصر السبب متوفرة حتى یقوم اأستقر القضاء إوقد ،القرار مشروعا ویكون 
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داري طین في سبب القرار الإورة توفر شر ستقر القضاء على ضر إویكون القرار ،مشروعا ،وقد 
ن تكون أویعني هذا الشرط 1: تخاذ القرارإتى تاریخ ن یكون سبب القرار قائما وموجودا حأ- :

ن أرار الاداري معیبا في سببه ویجب لا كان القإ و ،القانونیة موجودة فعلا  وأة الواقعیة الحال
لا أنها إالظروف الموضوعیة لإصدار القرار فإذا وجدت ،یستمر وجودها حتى صدور القرار 

 زالت قبل إصداره فإن القرار الاداري یكون معیبا في سببه ،وصدر في هذه الحالة ،كذلك لا
عبرة في ن الأإلا انه تحقق بعد ذلك ،ذلك ،قرار یعتد بالسبب الذي لم یكن موجودا قبل إصدار ال

  صدر فیه . داري تكون بالوقت الذيتقدیر مشروعیة القرار الإ

عندما ، للإدارةهمیة هذا الشرط في حالة السلطة المقیدة أ وتظهر :ن یكون السبب مشروعا أ-
ستندت إصدار بعض قراراتها ،فإذا إدارة في لیها الإإن تستند أسبابا معینة یجب أیحدد المشرع 

فإن قراراها یكون قابلا ،سباب غیر تلك التي حددها المشرع ألى إصدار قراراها إدارة في الإ
  عدم مشروعیة سببه .ل للإلغاء

حتى في حالة السلطة التقدیریة ،داري رار الإوقد تطورت رقابة القضاء على ركن السبب في الق
ن وصلت ألى إلى رقابة التكییف القانوني لها إ،رقابة من الوجود المادي للوقائع فامتدت الى ال

  2لى مجال الملائمة والتناسب .إ

ب في القرار ول درجات الرقابة القضائیة على ركن السبأهي الرقابة على وجود الوقائع :-
و وهمي فإنه یكون أ،یقوم على سبب غیر صحیح  ن القرار الاداري لاأداري ،فإذا تبین الإ

  ستند علیه .إنعدام السبب الذي لإ بالإلغاءجدیرا 

لیها إستندت إقابة لتشمل الوصف القانوني التي هنا تمتد الر 3الرقابة على تكییف الوقائع :-
فإنه ،خطأت في تكییفها القانوني لهذه الوقائع أدارة ن الإأفإذا تبین ،صدار قرارها إدارة في الإ
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ي من وجود ذا تحقق القاضإنه أبمعنى ،داري لوجود عیب في سببه لإیحكم بإلغاء القرار ا
ا كانت تلك ذإفیما ،صدار قرارها ینتقل للبحث إ في لیها الادارةإستندت إالوقائع المادیة التي 
  لى القرار المتخذ.إالوقائع تؤدي منطقیا 

تمتد رقابة القضاء الاداري لتشمل البحث  ن لاأصل الأالرقابة على ملائمة القرار للوقائع :-
لة أهمیة الوقائع وخطورتها مسأن تقدیر لأ،وقائع مع القرار الصادر بصددها في مدى تناسب ال

  . للإدارةتدخل ضمن نطاق السلطة التقدیریة 

ذا إیه لاسیما بین السبب والقرار المبني عل،خذ برقابة الملائمة أن القضاء الاداري عموما أ لاإ
  كانت الملائمة شرطا من شروط المشروعیة .

القرار سواء والمباشر الذي یحدثه ،ثر القانوني الحال داري الأالإ یقصد بمحل القرار :المحــــــــــل 
ن یكون أرط في محل القرار على غرار سببه ویشت،نهائه إو أو تعدیله أبإنشاء مركز قانوني 

بأن كان الاثر القانوني المترتب ،و مضمونه أفإذا كان القرار معیبا في فحواه ومشروعا ،ممكنا 
أو مبادئ ،أیا كان مصدره دستوریا أو تشریعیا أو لائحیا أوعرفیا ،على القرار مخالف للقانون 

  1عامة للقانون ،ففي هذه الحالات یكون غیر مشروع ومعیبا بمخالفته للقانون .

لى تحقیقه إلذي یسعى هذا القرار الهدف ا،داري یقصد بالغایة من القرار الإ: الغایــــة "الهــدف"
صدار القرار والهدف من إمن وراء ،لى تحقیقها إة العمومیة دار الإو النتیجة النهائیة التي تهدف أ
 هو حمایة النظام العام بعناصره الثلاث السكینة العامة،صدار القرارات الاداریة عموما إ

لعامة و ضمان سیر المرافق اأم كما هو الحال في قرارات الضبط من العا،والصحة العامة ،والأ
ل في المرفق ستمرار سیر العمإرار بتعیین موظف لتحقیق صدار قإكحالة ،وتحقیق النفع العام 
  :2داري وفقا لصورتین ویمكن تحدید الغایة من القرار الإ،الذي تم تعیینه فیه 
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حو تحقیق المصلحة ن یتجه نأن القرار الاداري وجب أي أ: ستهداف المصلحة العامةإ-
العامة التي تحكم للمتطلبات العامة في المجتمع ،وهذه القاعدة  ستجابتهإمن حیث ،العامة 

 ن الخروجألى ذلك و إ،لى نص قانوني یوجهها إلیها دون الحاجة إدارة ذ تسعى الإإالقانون العام 
  و إساءة إستعمالها .أستعمال السلطة إنحرافا في إیعد ،عن متطلبات المصلحة العامة 

داریة هو مناط القرارات الإ،صلحة العامة ستهداف المإن إ: هدافحترام قاعدة تخصیص الأإ-
یجوز  وعلى هذا النحو لا،ستهداف غایة مخصصة إقد یوجب المشرع على مصدر القرار لكن 

ستهداف غایة إوالتنظیمیة التي تلزمه ،لقانونیة لمصدر القرار الخروج عن مقتضیات النصوص ا
  1الغایة المقررة له. لا اعتبر القرار مشوبا بانحرافه عنإ محددة ،و 

  المعالجة القضائیة للإعتداء المادي المبحث الثاني :

لما ینطوي ستعجالي ،ظر منازعات التعدي إلى القضاء الإختصاص بنیعود الإ كقاعدة عامة
من ق إ م إ  921ادة الملقد نصت على ذلك صراحة ستعجال ،الإعلیه التعدي من عنصر 

أن  ستعجالالإالإستیلاء أو الغلق الإداري ،یمكن أیضا لقاضي وفي حالة التعدي أو : " 2الفقرة 
  ."یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه 

  .ستعجالي المختص محلیا ونوعیا ترفع الدعوى أمام القاضي الإداري الإ

  عتداء المادي :الإالمطلب الأول :شروط رفع دعوى 

   الشروط الشكلیة:ول الفرع الأ 

 أو ،والحق جهة من معین شخص تربط التي القانونیة العلاقة انهأ على الصفة تعرف : الصفة
 حصول و الحق إثبات بمجرد الصفة تثبت عامة وبصفة، أخرى جهة من القانوني المركز

  .المعتدي مقاضاة في صفة علیه المعتدى الحق لصاحب ،فیكون علیه عتداءالإ
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  الصفة لدى طرفي الخصومة الأصیلین :

والصفة في التقاضي فقد ،ینبغي التمییز بین الصفة في الدعوى  : لدى المدعي الصفةأولا 
ي هذه الحالة بسبب عذر مشروع ف،یستحیل على صاحب الصفة في الدعوى مباشرتها شخصیا 

كأن یحضر محامي نیابة عن المدعي أو ،جراءات یسمح القانون لشخص أخر بتمثیله في الإ
  .خر بموجب وكالة خاصة یحضر شخص أ

   ن تعددوا ،وإ وفر عنصر الصفة في المدعي علیه یشترط ت :ثانیا :الصفة لدى المدعي علیه
وممن یجوز مقاضاتهم ،ن ترفع ضد من یكون معنیا بالخصومة إذ یشترط في صحة الدعوى أ

  1.فلا تقبل الدعوى ضد فاقد الاهلیة 

لى وقت اللجوء إ،ب المطالبة القضائیة یقصد بالمصلحة المنفعة التي یحققها صاح :المصلحة 
ن دون وراء رفع الدعوى والهدف من تحریكها فلا دعوى م،القضاء هذه المنفعة تشكل الدافع 

  فائدة عملیة منها . عاوى لادنشغال بتنزیها للقضاء عن الإ،مصلحة 

فیكون ،و مركز قانوني لى حق أتستند إتكون المصلحة قائمة حینما  : المصلحة القائمة
و تعویض أ،لمركز القانوني من العدوان علیه و اأ،من الدعوى حمایة حمایة هذا الحق الغرض 

  .و معنویة ن تكون المصلحة مادیة ألحق به من ضرر ویستوى أ ما

ستعمال الدعاوى والحد من إ،لتجاء إلى القضاء راط المصلحة ضمان جدیة الإشتالهدف من إ
هو مقرر  مثلما،نعدامها من تلقاء نفسه ثارة إیخول القاضي سلطة إ دون مقتضى لكن ذلك لا

  ن ینظر في مدى توفر المصلحة حینما یدفع الخصم بذلك .إنما علیه أ،المصلحة  نتفاءلإ

ولم یتحقق بذلك ضرر لصاحب الحق یقال بأن ،عتداء ذا لم یقع الإإالمصلحة المحتملة :
بدا والمصلحة المحتملة التي یقرها القانون وربما لن تتولد أقبلا فقد تتولد مست،المصلحة محتملة 

  1منع ضرر محتمل كحالة الخشیة من وقوع تصرف ما .،هي التي یكون الهدف من ورائها 
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 الدعوى رفع شروط ضمن، الأهلیة شرط یدرج القدیم الإجرائي القانون في المشرع كان :هلیة الأ
 علیها كانت مرحلة أي ،وفي المحكمة قبل من اتهإثار  یجوز بحیث العام النظام من إعتبرها كما

 المقررة الشروط ضمن علیها نص فقد Kالجدید الإجرائي القانون صدور بعد ،ولكن الدعوى
 جمیع في توافره یستوجب عام شرط تعتبر بحیث،" الخصومة لصحة شرط " الدعوى لممارسة
   .العادیة أو الإداریة الدعاوى

  الموضوعیة :الشروط الفرع الثاني 

المحدق  الحقیقيبأنه الخطر ، ستعجالالإجرى الفقه والقضاء على تعریف  : الـــــــــــــستعجالإ  
فالمطلوب ،والذي یلزم درؤه بسرعة لا توفرها إجراءات التقاضي العادیة ،بالحق المراد حمایته 

یعرض أصل النزاع حتى ، نتظارالإلا یحتمل  هو المحافظة على الحق الذي یخشى علیه أمر
  2. على قضاء الموضوع

خارج  أو،بة بدفع الضرر الحال بأي طریق لا یعني المطال، ستعجالالإإن توفر عنصر 
تمنح ،حمایة مِؤقتة للمدعي بالحق الظاهر  ستعجالالإفكما یوفر ، المبادئ القانونیة العامة

  بحقوق الخصوم. للحیلولة دون المساس،القواعد الإجرائیة حدا أدنى من الضمانات 

كما لیس هناك تعریف محدد لحالات ، ستعجالالإلم یتصد المشرع بالتعریف للمقصود بأحوال 
إنما یؤخذ بمعیار دفع الضرر الذي لا یمكن أو ، الحصرولا هي واردة على سبیل ، ستعجالالإ

الأكثر شیوعا   ستعجالالإمن حالات ، مؤقتةبموجب أمر ذي طبیعة ،یصعب جبره لا حقا 
فیه المطالبة بضرر حال یستدعي تعجیل النظر  تصاللإوقف الأشغال نظرا ،نذكر دعوى 

إلى صدور  وقت رفع الدعوى ستعجالالإویتعین توافر ،شریطة عدم المساس بأصل الحق 
 ختصاصإینتفي أحد شرطي ،فإذا تخلف في أي مرحلة من مراحلها ، الأمر الفاصل في شأنها

 ستعجالالإوتوافر ، نوعیا بنظر الدعوى ختصاصهإویتعین القضاء بعدم ، جالستعالإقاضي 
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ومن ثمة فإن زوال ،أو أمام جهة الإستئناف ،شرط لازم سواء أمام جهة الدرجة الأولى 
  . ختصاصالإ نتفاءإأمام الدرجة الثانیة یؤدى إلى  ستعجالالإ

فعلى القضاء ،1بجوهرهیقصد بأصل الحق  كل ما یتعلق  : عدم المساس بأصل الحق
تهدره فقاضي الإستعجال في  ولا،ن یقوم على الحمایة العاجلة التي تكسب حقا الإستعجالي أ

المؤقت والحمایة المطلوبة دون  بالإجراءفقط یصدر الحكم ،المادي عتداء حالة الإ
ویترتب على ذلك أن أوامر ،ودون المساس به ، الفصل في النزاع الموضوعي

  تكون ذات حجیة مؤقتة تنتهي بصدور حكم في الموضوع .،ستعجالي القضاء الإ

  القضائي : جتهادبالإالشروط المقررة الفرع الثالث 

الإستعجالیة الرامیة إلى توقیف رفاق الدعوى تتعلق بضرورة إ :دعوى الموضوع 
كما هو منصوص ،ستعجالیة موازاة مع الدعوى الإ،عوى الموضوع بد،داري القرار الإ

  2. إ م إ من ق 926في المادة علیه 

من قبیل ،عتداء المادي إستقر القضاء على إعتبار حالة الإ: التظلم الإداري المسبق
المسبق فلقد حددت المحكمة داري یشترط فیها رفع التظلم الإ الحالات التي لا

في قضیة الحاج بن  1971 جویلیة 09داریة موقفها في قرار صادر عنها بتاریخ الإ
قد إمتنعت من جهتها من إثارة هذا  فالمحكمة العلیا،علي ضد والي ولایة الجزائر 

  .لیه تماماولم تلتفت إ،الشرط 
                                                             

كما أنه  ، رغم كل طرق الطعن ، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها , : لا یمس الأمر الإستعجالي أصل الحق 303المادة  1
یأمر القاضي بالتنفیذ بموجب النسخة  في حالة الاستعجال القصوى ، ولا للإعراض على النفاذ المعجل ، غیر قابل للمعارضة

  الأصلیة للأمر حتى قبل تسجیله .

ول بنسخة ثاره تحت طائلة عدم القبأبعض  وأ ، یجب أن ترفع العریضة الرامیة الى وقف تنفیذ القرار الاداري : 926 المادة 2
  من عریضة دعوى الموضوع .
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صوص شرط بقي متذبذبا بخ،جتهاد القضائي في الجزائر ن الإوخلاصة القول أ
داریة للقرار المراد إ فأحیانا یشترط القیام بمراجعة،ة ستعجالیالتظلم لقبوله الدعوى الإ

   خرى .ولا یشترط ذلك في حالات أ،فه توقی

الذي تنص في شأنه المادة ،العادي  ستعجالالإأما بالنسبة للآجال وعلى خلاف  الآجــــــــــــال :
كما أجاز تخفیض آجال ،من ق إ م إ على ضرورة المناداة على القضیة في أقرب جلسة  299

القصوى  ستعجالالإفإن الأمر یختلف في حالة ، )24وعشرین ( التكلیف بالحضور إلى أربع
  ولو تم من ساعة إلى ،حیث تدخل المشرع وقلص من الأجل بحیث یصح التكلیف بالحضور 

  .أو إلى ممثله القانوني أو الإتفاقي ،ساعة شریطة أن یتم التبلیغ الرسمي للخصم شخصیا 

  المادي الإعتداءإجراءات رفع دعوى المطلب الثاني :

  القضائي ختصاص الإالفرع الأول :

ضاء ویقصد به ولایة الق،ختصاص من المسائل الجوهریة في سیر الدعوى القضائیة یعد الإ
 توزیع إنو 1، قلیميوفقا لمعاییر النوع والموقع الإ،ه مامبالفصل في القضایا المطروحة أ

 النوعي ختصاصالإ بقاعدة الأولى تتعلق، قاعدتین یحكمه القضاء جهات داخل ختصاصالإ
 يالإقلیم ختصاصالإ قاعدة هي الثانیة القاعدة أما، القضاء أمام المطروحة النزاعات نوعیة أي

 الإجراءات قانون نصوص بموجب نظمها المشرع أن نجد ، الجزائري القضائي للنظام وبالرجوع
  . والإداریة المدنیة

والدرجة ،إن اختصاص القضاء الاداري الجزائري یبنى بالدرجة الأولى على المعیار العضوي 
من  800الثانیة ترتكز على جانب من أعمال الإدارة كمعیار موضوعي ،تنص علیه المادة 
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من القانون  901 و 801وتحدده في جمیع القضایا المواد ، والإداریةقانون الاجراءات المدنیة 
  نفسه .

لا ینفي إختصاص قضاة الموضوع به ،لي بنظر منازعات التعدي ستعجاص القضاء الإختصاوإ 
نب النظر في طلبات التعویض عن الأضرار لى جاإ،إذا إختاره المدعي لعرض النزاع علیه 

وإن قاضي الأمور الإستعجالیة یمارس إختصاصه في إطار الغرفة ،عتداء الناتجة عن هذا الإ
والمحلى للغرفة الإداریة التي یمارس ،قواعد الإختصاص النوعي یخضع للذلك فهو ،داریة الإ

ن تخرج ع،داریة لذلك فإن المنازعة التي تخرج عن إختصاص الغرفة الإختصاصه بها إ
إلى قواعد الإختصاص النوعي والمحلي  سنتطرقو مور المستعجلة ،إختصاص قاضي الأ

  . ستعجالیةلقاضي الأمور الإداریة الإ

 1النوعي ختصاصالإ- 

 العضوي بالمعیار الأخذ إلى ، القضائي ختصاصالإ معیار تحدید في الجزائري المشرع تجهإ
 المادة لنص ستناداإ وهذا ،موضوعها لا الخصومة لأطراف بالنظر یتم ختصاصالإ تحدید يأ

المحاكم الاداریة هي جهات الولایة " على بنصها والإداریة المدنیة الإجراءات القانون من 800
  داریة .المنازعات الإالعامة في 

 ذات العمومیة المؤسسات إحدى أو ، البلدیة أو الولایة الدولة أو تكون التي القضایا جمیع
 نص في جاء ما وهو، ستثناءاتإ المعیار هذا على ورد قد نهأ إلا" فیها طرفا الإداریة الصبغة
 علیه الواردة ستثناءاتالإ و، العام المبدأ لهذا سنتطرق علیه بناءا و ا.م.ا.ق من 802 المادة
  2:یأتي ما خلال من الإداري للقضاء النوعي ختصاصالإ لتحدید

  
                                                             

  .المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة : من ق إ م إ  800المادة  1
  .482 : ص، المرجع السابق ،بربارة عبد الرحمان   2
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 الإداري القاضي ختصاصلإ العامة القاعدة :أولا 

 النوعي ختصاصالإ تحدید في ، العضوي بالمعیار الأخذ إلى الجزائري المشرع ستندإ لقد
 لطبیعة بل المنازعات موضوع لطبیعة تكون لا ،المعیار هذا حسب فالعبرة الإداري للقضاء
 أعلاه المذكورة 800 المادة في إلیها المشار الهیئات هذه إحدى كانت فإذا ، المنازعة أطراف
 قضاء أو الإلغاء قضاء سواء الإداري للقضاء ینعقد ، ختصاصالإ نإف النزاع في طرفا

  . ستعجالالإ قضاء أو التعویض

 نهأ نعتقد فأننا الدراسة هذه في یهمنا والذي ، الإداري ستعجالالإ بقضاء یتعلق فیما أما

 من 800 المادة في ، إلیها المشار الهیئات إحدى تكون منازعة أي في عام كأصل ینعقد
 ختصاصالإ لتوزیع المشرع ختارهإ الذي العضوي المعیار هذا أن إلا، النزاع في طرفا إ.م.إ.ق

 فیما سنراه ما وهو ستثناءاتإ علیه ترد بل، مطلقا لیس الإداري والقضاء العادي القضاء بین
  :یلي

  :الدعاوى من فئتین في وتحدد العامة القاعدة على الواردة ستثناءاتالإ  :ثانیا

  :القانون بنص القاضي ختصاصإ عن تخرج التي المنازعات - أ 

 المادتین الأحكام خلافا " نصت حیث أ.م.أ.ق 802 المادة في الواردة ستثناءاتالإ وهي
  : آلاتیة المنازعات العادیة المحاكم ختصاصإ من یكون أعلاه  801/800

 وأ كتخریب، العمومیة الطریق على عتداءإ تشكل التي الأعمال وهي :1 الطرق مخالفات- 
 لأن تطبیقي منه أكثر ريظن ستثناءالإ هذا إن، الشأن هذا في ملاحظته یمكن وما السیر عرقلة
 لرفع الحال یضطرها لا وهنا مدعیة إلا الإدارة فیها تكون لا، الدعاوى من النوع هذا مثل

 الجرائم نلأ، ذلك مدنیا طرفا أمامه تنصب أن یمكن الجزائي القضاء فأمامها، مدنیة الدعوى
                                                             

  .یلیها وما 272 :ص المرجع السابق ،، بعلي الصغیر محمد   1
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 عتداءالإ عند الاستعجال أحوال في للإدارة یمكن كما، قانونا مجرمة العامة الطرف تلحق التي
 وتنفیذها، بنفسها القرارات مختلف تخاذلإ تلجأ أن یمكنه فیه الیسر ختلالإ و ، الطریق على

  . والأماكن  الطرق لإخلاء العمومیة القوة بواسطة

 الفلاحیة بالإیجارات المتعلقة المنازعات -

 للسكن المعدة الأماكن بإیجار المتعلقة المنازعات _

 التجاریة بالمسائل المتعلقة المنازعات _

 جتماعیةالإ بالقضایا المتعلقة الإداریة المنازعات _

  المرور بحوادث المتعلقة المنازعات _

  ختصاص فیها للمحاكم الموجودة بمقر المجلس القضائي المنازعات التي یعود الإ-

  1 بطبیعتها القاضي ختصاصإ عن تخرج التي المنازعات ب

 السلطات قرارات في، الطعون في للنظر القضائیة السلطة صلاحیة عن: التشریعیة الأعمال- 
 وبالتالي قرارات تعتبر لا، الوطني الشعبي لسلمجا یصدرها التي القوانین فإن، لكلذ العمومیة

  .خاصة بصفة الإداري الإستعجالي والقضاء، عامة بصفة القضاء ختصاصإ عن تخرج فهي

 هي، الحكومة عن الصادرة القرارات أن فالأصل الحكومة أعمال وتسمى : السیادة أعمال 
 هذه تكون وقد ، یةیذالتنف السلطة في الهرم قمة تمثل إداریة جهة عن صادرة لكنها إداریه قرارات

 قرارات تكون ،وقد الوزاریة كالقرارات الحكومة أعضاء من واحد عضو عن صادرة القرارات
 . فیها الطعن یمكن القرارات فهذه جماعیة كهیئة ، الحكومة مجلس عن صادرة حكومیة

                                                             
   .ومایلیها  127،ص السابق المرجع الإداریة، الأمور في المستعجل ،القضاء بلعید بشیر  1
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 ....الداخلي الأمن بحمایة یتعلق ما، فمنها واحدة درجة على لیست الحكومیة القرارات إن -
 . الإداري القضاء اختصاص عن تخرج الطائفة وهذه، السیاسي بالطابع تتمیز والتي

  1المحلي ختصاصالإ-

 هنا الاختصاص أن وهي، عامة قاعدة الإداري الإستعجالي للقضاء المحلي ختصاصالإ یحكم
 اذه تطبیق قواعد یبین لم مشرعنا لكن ، محلیا  المستعجلة الأمور قاضي أمام یكون

 ىمد ، إ. م.أ.ق " 37 المادة خلال من القواعد هده دراسة یمكن لكن ، المحلي ختصاصالإ
 الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون في ، علیها المنصوص المحلي ختصاصالإ قواعد تطبیق
 :مایلي ذلك كل وتفصیل دراسة ویمكن

  2المحلي ختصاصالإ قواعد تطبیق في العامة القاعدة :أولا 

 محلیا المستعجلة الأمور قضاء أمام ترفع أن یجب ، مقبولة تكون كي المستعجلة الدعوى إن 
 للقضاء بالنسبة ختصاصالإ قواعد یتضمن لم ، والإداریة المدنیة الإجراءات قانون لكن

 :خلال من المحلي ختصاصالإ قواعد دراسة یمكن ولكن، المستعجل

 المادة نصت حیث: والإداریة المدنیة الإجراءات قانون 917 المادة في الواردة القاعدة- 1
 دعوى في البث ابه المنوط، الجماعیة بالتشكیلة الإستعجال مادة في یفصل" أن على المذكورة

 التي بموضوع الدعوى ، المختصة القضائیة الجهة تعیین في یفد لم النص ذافه ، الموضوع
 .محلیا مختصة تكون

                                                             
ختصاصها موطن المدعى علیه إجهة القضائیة التي یقع في دائرة قلیمي للیؤول الإختصاص الإ : من ق إ م إ 38المادة  1
وفي حالة إختیار موطن  خر موطن له ،أص للجهة القضائیة التي یقع فیها الإختصا ن لم یكن له موطن معروف فیعودإ ،و 

  ،یؤول الإختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار ،مالم ینص القانون على خلاف ذلك .
ختصاصها موطن إع في دائرة الإقلیمي للجهة القضائیة التي یق في حالة تعدد المدعى علیهم ،یؤول الإختصاص:  39والمادة 
  أحدهم .

  .488 : ص، المرجع السابق ،بربارة عبد الرحمان 2
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 المدنیة الإجراءات قانون في علیها المنصوص المحلي ختصاصالإ القواعد تطبیق مدى 2-
 المستعجل للقضاء بالنسبة، المحلي الاختصاص بشأن الخاصة النصوص غیاب في :والإداریة

 إلى 37 المادة من المواد تنظمها كما، المحلي ختصاصللإ العامةالنصوص  تطبیق یتعین فإنه
:   37 المادة نص في جاء ما لكذ في الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 40 المادة

 كان فإن علیه المدعي موطن ، اتهدائر  في یقع التي القضائیة للجهة ختصاصالإ یكون"
 إقامته لمح اتهدائر  في الواقع القضائیة للجهة ختصاصالإ یعود، معروف موطن علیه للمدعي

 المستعجل، القضاء میدان في المحلي ختصاصالإ فیكون، معروف إقامته محل یكن لم وإن
 وكذلك 39 للمادة الأخرى الفقرات ىبمقتض، محددة قضائیة لجهات خصیصا حددت والتي
  . الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 40 المادة

 المستعجل القضاء على المحلي ختصاصللإ العامة القواعد تطبیق :ثانیا

 لقاضي ، التنفیذ إشكالات في المحلي ختصاصالإ یكون حیث :التنفیذ إشكالات حالة في- 1
 علیها یترتب ما ، غالبا الإشكالات هذه لأن التنفیذ دائرته في یقع التي المستعجلة الأمور
 التنفیذ فیه یجري الذي المكان من ، قضائیة جهة أقرب إلى اللجوء یقتضي مما التنفیذ تعطیل
 فور الأمور نفس وتنفیذ ، ممكن وقت أقرب في المطلوب الأمر إصدار یمكن حتى علیه

 .صدوره

 تخاذإ طلب تضمنت التي الأخرى المستعجلة الدعوي سائر في :الخاصة الحالات في -2
 المدعي موطن اتهدائر  في یقع التي المحكمة لرئیس فیها ختصاصالإ فیكون ، وقتي إجراء
  1.اتهدائر  في الإجراءات حصول  المطلوب المحكمة أو، علیه

  

  

                                                             
   .الاداریة  قانون الاجراءات المدنیة و من  299،المادة انظر 1
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  الإعتداء المادي دعوى عریضة الفرع الثاني :

 العرائض كل في الشروط هذه توجد:1الإستعجالیة الإداریة للعریضة العامة الشروط  :أولا
 17 الى 14  المواد من إ.م.إ القانون في الجزائري المشرع نضمها وقد ، سواء على المرفوعة

  :وهي دعوى فتتاحإ عریضة في عنوان تحت ، الأول للباب الثاني الفصل من

 أو المدعي قبل من الضبط بأمانة تودع أن و،  مؤرخة ، موقعة ، مكتوبة العریضة تكون أن -
 علیه المدعي ولقب سمإ ، القضائیة كالجهة البیانات بعض العریضة تتضمن أن- وكیله

 أول وتاریخ الخصوم ألقاب و، أسماء بیان مع خاص سجل في العریضة تقید -وموطنهما
 . جلسة

 وتبعا ، مدموغ ورق على تحریرها یجب ،إذ للعریضة القانون بموجب المحددة ومالرس دفع -
  .شكلا العریضة قبول بعدم یقضوا أن القضاة على الدمغة وجود عدم وفي حالة، لذالك

 2الإستعجالیة الإداریة بالعریضة الخاصة الشروط  :ثانیا

 العریضة تتضمن أن یجب الشكل حیث فمن والأسباب ، للوقائع موجزا عرضا تتضمن أن 1-
 للطابع المبررة والأوجه للوقائع موجزا عرضا ، إستعجالیة تدابیر ستصدارإ إلى الرامیة

  3 .للقضیة الإستعجالي

       926المادة الشرط هذا على نصت : 4الموضوع دعوى عریضة من بنسخة إرفاقها- 2
 لاسیما ، العادي القضاء أمام ستعجالالإ عن الإداري ستعجالالإ یمیز ما أهم النقطة هذه وتعد

                                                             
  .52 :ص،المرجع السابق ،  بربارة عبد الرحمان  1
   311،ص  2009الجزائر ، الجامعیة المطبوعات دیوان ،الأول الجزء ،الإداریة للمنازعات العامة المبادئ ، شیهوب مسعود  2
ستعجالیة عرضا موجزا للوقائع والأوجه إستصدار تدابیر إب أن تتضمن العریضة الرامیة الى یج:من ق إ م إ  925المادة  3

  ستعجالي الإالمبررة للطابع 
ثاره تحت طائلة عدم أو بعض أداري لى وقف تنفیذ القرار الإإیجب أن ترفق العریضة الرامیة :من ق إ م إ  926المادة  4

  القبول بنسخة من عریضة دعوى الموضوع .
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 أمام المعروضة العریضة ترفق أن یجب إذ ، إداري قرار تنفیذ بوقف المتعلقة القضایا في
 قاضي یطمئن أن أجل من وذلك ، الموضوع دعوى عریضة من بنسخة الإداري ستعجالالإ
  .بالجدیة المثارة تتسم الأوجه وأن ، الدعوتین بین حقیقي رتباطإ وجود إلى ستعجالالإ

  جراءات الفصل في الدعوىإالمطلب الثالث :

 قصیرة أجال للخصوم یمنح ، قانونا المقبولة الصحیح بالصورة القاضي إلى العریضة رفع بعد
 للعریضة الرسمي التبلیغ بعد متهملاحظا أو، الرد مذكرات لتقدیم الإداریة الغرفة طرف من

  من ق إ م إ . 930وإستدعاء الخصوم طبقا للمادة 

 عتداءفي الإ التحقیق : أولا

 ویتم جلسة، أقرب في للتحقیق الإستعجالي القاضي طرف من الخصوم یستدعي هنا

  1.الطرق بمختلف إستدعائهم

 الإداریة المستعجلة الأمور لقاضي یجوز، أنه على والقضاء الفقه ستقرإ  :التحقیق إجراءات
 یمكن التي الوسائل لكل یلجأ أن، أمامه المطروحة الإداریة الإستعجالیة الدعوى في الفصل قبل

 من إجراء لكل اللجوء له یمكن أي والتحقیق ،خبرة إجراء لاسیما تخاذهاإ الإداریة للمحاكم
 یتعلق الأمر وهنا، والإداریة المدنیة الإجراءات قانون في علیها المنصوص التحقیق إجراءات
 فصله وقبل ، الخصومة سیر أثناء المستعجلة الأمور قاضيها یأمر  التي التحقیق بإجراءات

   .الحق بأصل المساس ودون، الدعوى في ائينه قرار تخاذإ بغرض وذالك، فیها

  

  

  
                                                             

  .470 :ص، المرجع السابق ،بربارة عبد الرحمان  1
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   ستعجالي:صدار الأمر الإإ

 القانونیة بالأوضاع علیه النزاع طرح بعد الأحكام ر القاضي الإداري الإستعجالي یصد1
 یتمیز ، النزاع موضوع في لیفصل إستعجالیا أمرا یصدر التحقیق من نتهاءالإ وبعد ، المعتادة

 المحكوم للخصم التبلیغ أو ، الرسمي التبلیغ تاریخ من فوري ثرأ ذو بأنه الإستعجالي الأمر
 الضبط أمین ویبلغ ، صدوره فور تنفیذه یقرر أن ستعجالالإ لقاضي یجوز أنه غیر ، علیه

 الخصوم إلى الحال في التنفیذیة بالصیغة ممهورا الأمر منطوق ، القاضي من بأمر الجلسة
 الصادر الإستعجالي الأمر یعد ذلك ستعجاللإا ظروف قتضتإ إذا ، ستلامإ وصل مقابل
 عند الموضوع محكمة تلزم لا وهي، الطارئ والخطر المطلقة الضرورة به تقضي، بطبعه مؤقت
 حكم في وأصبح معها ارنهإ علیها بني التي الأسباب زالت وإذا ، موضوعا النزاع في النظر
 تتغیر فقد یصدرها التي بالأوامر مقید غیر المستعجلة الإداریة الأمور قاضي أن كما ، العدم

 للأمر لفامخ أمر إصدار له یجوز وبالتالي، للأطراف القانونیة المراكز تتغیر كما ، الظروف
 یصدرها التي الأوامر وإن كما ، جدیدة استعجالیة دعوى على وبناء، الأول في أصدره الذي

تدابیر  مجرد فهي ، الحق أصل تمس لا أن، شروطها من المستعجلة الإداریة الأمور قاضي
 موضوع في الفصل لغایة للأطراف القانونیة المراكز و، الحقوق حمایة منها الغرض ، مؤقتة

  . الخصام

  

  

  

  

                                                             
  .471 : ص ، المرجع السابق ،بربارة عبد الرحمان  1
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  المبحث الثالث :سلطات القاضي الإداري

  : العامة والمنشات الأشغال مجال في داريالإ القاضي سلطة : الأول المطلب

  ) العامة والمنشات لأشغالا حصانة (مسألة

 قبل علیه ماكان إلى الحال إعادة تخوله، الإداري القضاء بها یتمتع التي الواسعة السلطات إن

 أعمال من عمل إلى الإستناد با منشأة أقامت الإدارة أن لنفترض ولكن، المادي عتداءالإ

 في سلطته ممارسة الإداري القضاء یستطیع فهل ما لفرد مملوك عقار على، المادي الإعتداء

 والمنشات العامة الأشغال من المقصود تحدید من الإجابة قبل لابد أنه لاشك، الحال إعادة

  . العامة

 وصف لتوفر شروط ثلاثة، الفرنسي القضاء وضع لقد : العامة الأشغال من المقصود

 والتعدیل والترمیم والإنشاء والإعداد كالحفر :1بعقار الأشغال إتصال - : وهي العامة الأشغال

 إنما خاص شخص لحساب -  العام النفع تحقیق -  الأنقاض وإزالة والهدم والنظافة والصیانة

  2. عامة خدمة ولتحقیق عام شخص بواسطة

 علیه وردت بأشغال أعد، عقار الأصل في العامة المنشاة : العامة المنشاة من المقصود

 كان أیا، معین غرض تحقیق أجل من لتعده الإنسان ید إلیه إمتدت عقار فهي إنتهت و ونفذت

 من تكون أوقد، العامة الدولة أموال من تكون قد فرنسا في، العامة والمنشأة الإعداد هذا مقدار

 مملوك عقار على العامة المنشأة ترد وقد، الأفراد لأحد مملوكة تكون قد بل الخاصة أموالها

 أن العامة المنشأة في ویشترط، خاصة أملاك على تقام التي الهاتفیة الأسلاك ةأعمد مثل لفرد

  . الإستمرار و الثبات من بقدر الجدیدة صورتها في تتمتع

                                                             
  .109:ص ،  2ط ،دراسة مقارنة ، داریةالأسس العامة للعقود الإ،سلیمان الطماوي  1

  .60 :ص، 3قسم ،  939رقم   tournirقضیة  17/06/1938حكم مجلس الدولة الفرنسي :  2
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 الإدارة بدأت إذا : عامة منشأة عن المتمخض أو بأشغال المقترن المادي عتداءالإ

 مواجهة في نكون فإننا، الدولة إلى إنتقلت قد ملكیته تكون أن دون، العقار على لأشغالبا

 الأمر ویزداد، الأفراد لأحد عقاریة ملكیة حق على الإدارة من فعلي إعتداء هو شاذ وضع

 سوى الفرد أمام یكون لن فعندئذ، عامة منشأة عن وتمخضت الأشغال إكتملت إذا خطورة

 وإزالتها وإنشاءات لأشغا من تم ما بهدم القاضي الفرد هذا یطالب وقد، القاضي إلى اللجوء

 هو فما، الإدارة تصرف جراء من لحق الذي الضرر عن التعویض مع إلیه العقار حیازة ورد

 بین ذلك في الفرنسي الإداري القضاء یفرق، الطلبات هذه حیال الإداري القاضي موقف

 عامة منشأة عن أسفرت قد كونها وحالة، التنفیذ دور في لاتزال الأشغال كون حالة-  : حالتین

  1. إستیلاء مجرد كان إذا ما وبین، امادیا إعتداء الإدارة عمل في كان إذا بین یفرق كما

 وأنها، بدأت قد العامة الأشغال أن هنا یفترض : مادي بإعتداء المقترن العامة الأشغال تنفیذ

 بالتعویضات الحكم الإداري القاضي یملك وهنا، منشأة إلى بعد تتحول لم ولكنها جاریة تزال لا

  . علیه كانت ما إلى الحال وإعادة

 الأمر تسویة في تنجح لم الإدارة إذا : عامة منشأة إقامة عن یتمخض الذي المادي عتداءالإ

 داريالإ القاضي أن طویل زمن ومنذ، رنساف في المستقرة القاعدة، عقاره باسترداد الفرد هذا مع

 عاما قانونیا مبدأ أصبح العامة المنشأة هدم وعدم، بالتعویض الإدارة على الحكم سوى یملك لا

 أنه غیر، الفرد أملاك على خطأ تقام التي العامة المنشأة هدم جواز عدم علیه یطلق ما وهو

  : الاتیة الشروط توافر من لابد، القضائیة لحصانةبا العامة المنشأة تتمتع حتى

  .العامة المنشأة تنشأ التي العامة الأشغال إنتهاء - 

                                                             
  .197 : ص ، المرجع السابق ،برهان خلیل زریق  1
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 مؤقتة منشأة الأشغال حصیلة تكون وألا، العامة للمنفعة مخصصة العامة المنشأة تكون أن– 

 1الإستمرار. و الثبات من الكافي القدر لها لیس وعرضیة

  للإدارة أوامر توجیه: الثاني المطلب

 یتمكن بواسطتها ،إذ الإدارة على للصغط فعالیة وأشدها الوسائل أنجع من الأوامر هذه

 الأشكال متعددة غوطلضا وهذه، المادي الإعتداء اثار إزالة من الإستعجالي القاضي

 والإدارة، عقار من والإخلاء والطرد والهدم أصله) إلى الشیئ (رد الرد أبرزها ومن، والمظاهر

  . الأفراد یرفعها التي المستعجلة الدعاوى  خلال من، والأوامر الضغوط هذه إلى تلجأ

 للإدارة أوامر توجیه إمكانیة الجزائري المشرع أجاز :2 المستعجلة الأمور في المشرع تدخل

 المجلس "...لرئیس 3 مكرر171 المادة نصت حیث، السابق المدنیة جراءاتالإ قانون في

 اللازمة جراءاتالإ كافة باتخاذ مستعجلة بصفة أمری نأ، ینتدبه الذي العضو أو القضائي

 الحق بأصل سالمسا ،دون العام النظام یمس الذي النزاع بأوجه منها تعلق ما باستثناء ،وذلك

 الإداري غلقوال ستیلاءالإ و التعدي حالات بخلاف، إداریة قرارات أیة تنفیذ إعتراض وبغیر

 لىإ إستنادا و، للخصوم القانونیة راكزالم تعدیل دونب والطرد والهدم، الإسترجاع طریق ،عن

 القمح بضاعة تفریغ لىإ، وهران ولایة والي تعرض "عدم : ةالدول مجلس قرر المذكورة المادة

 مراقبة تحت، ملائمة بأماكن البضاعة هذه تخزین للمستأنفة والتابعة دن دن بباخرة المحمولة

 غایة لىإ الأمكنة صاحب دراسة وتحت، والتجارة حةالفلا لوزارتي التابعة التقنیة المصالح

 لهذا مخالف قضائي مرأ أو قرار دورص وأ، عالموضو  في المطروحة القضیة في الفصل

                                                             
  . 525 : ص، 928مجلة القانون العام   sigalosقضیة  :  22/06/1928حكم مجلس الدولة الفرنسي  1

ن یأمر أستعجال یضا لقاضي الإأداري یمكن و الغلق الإأستیلاء و الإأوفي حالة التعدي  : 2من ق إ م إ الفقرة  921المادة 2
   داري المطعون فیه .بوقف تنفیذ القرار الإ
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 من الباخرة تفریغ بوقف مرالأ والمتضمن، المذكور  الوالي درهأص الذي القرار إثر على "وكان

  1. حمولتها

 ،وتعامل بها لها معترفال متیازاتالإ كل الأخیرة هذه تفقد الإدارة تعدي ثبوت ةحال وفي

 مواجهتها في یتخذ بأن داريالإ للقاضي یسمح ما ،وهو للقانون الفادح لخرقها فرادالأ معاملة

 دارةالإ به تقوم مادي عمل كل في لتعديا ،ویتمثل دارةالإ لتعدي حد وضع شأنه من إجراء يأ

  . الملكیة في والحق العامة الحریات مثل للفرد أساسي بحق ویمس، جسیم بعیب مشوبا ویكون

 بدون بإنجازه مواطن قام ما، وتكسیر وتحطیم وحجز بتهدیم الزوار باب بلدیة قیام ذلك مثال

 المذكورة البلدیة إلزام الدولة مجلس ،فقر سابقة إجراءات بأیة القیام وبدون، سابق انذار أي

  . المذكور التعدي لفعل حد بوضع

 توجیه في، صلاحیته تتضمن الحكم في القاضي سلطة نإ: الإداري للقاضي التلقائي التدخل

 ولالأ : شقین الغالب في المتضمن زاعالن موضوع في الفاصل فالحكم المتقاضین لىإ الأوامر

 لأحد أمر توجیه بمعنى تنفیذه كیفیة یتضمن والثاني، النزاع في القانون حكم بیان في یتضمن

 دعوى في الصادر مفالحك، ونالقان حكم لتطبیق عمل عن متناعالإ أو بعمل بالقیام المتقاضین

 بشكل ولو، یتضمن إداري قرار ببطلان والحكم، مالي مبلغ عبدف دارةالإ أمر یتضمن الموضوع

 بشكل ولو دارةالإ أمر یتضمن، معینة برخصة المدعي إعادة رفض قرار أمر مباشر غیر

  . المطلوب الترخیص المتضمن القرار بإصدار مباشر

 لغاءإ قرار ذلك مثل الحالات بعض في،  اهتجالإ هذا في سعى يالفرنس الإداري القضاء نجد

 تسلیم رفض ارقر  إلغاء ،كذا عمله منصب لىإ بإرجاعه الإدارة إلزام و، موظف تسریح

  . شهر أجل في ترخیص بتسلیم دارةالإ إلزام ،مع ترخیص

                                                             
  .151و 149ص  ،2002 ، 1مجلة مجلس الدولة العدد  20/12/2002الصادر في  007292قرار مجلس الدولة رقم  1
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 بإعادة لقلا بلدیة على "الحكم : ذلك مثال نفسه الإتجاه الجزائري داريالإ القضاء تابع

 الكائنة رضیةالأ القطعة على وضعتها التي الأعمدة بإزالة ،وذلك الطبیعیة حالتها لىإ الأماكن

  ". دج 500.000 بمبلغ علیها والحكم قاسم بأولاد

 قطعة حیازة بخصوص طنینموا بین قائم نزاع في، المذكورة البلدیة تدخلت حین ذلك وكان

 المقدر الزراعیة الملكیة بإرجاع البلیدة ولایة لىع ،والحكم الدولة لأملاك تابعة رضیةأ

 المؤرخ الرسمي العقد موضوع تشكل والتي، الشفة بلدیة في والواقعة، هكتار 69ب مساحتها

 الدولة بإقامة الكائن، النزاع محل السكن لىإ المستأنف بإرجاع والأمر 21/12/1997 في

  . 1الساحل

 الحقوق حمایة واجب بین توازن حداثإ أجل من، الإداري القضاء إلیه لجأ وسط حل وهناك

 الذي الصادر ،فالقرار لتزاماتهاإ لتنفیذ، الإدارة إستقلال إهدار عن الإمتناع وواجب، والأملاك

 والذي 154268 رقم تحت 16/03/1997 بتاریخ العلیا للمحكمة الإداریة الغرفة أصدرته

 الموقف ،یضع تعهداتها تنفیذ على رةداالإ إحالة وبالتصدي المعاد القرار "إلغاء : قرر

 قسنطینة قضاء مجلس عم الصادر القرار لغىأ جهة من ،فهو الإداري للقضاء  المتحفظ

 الأرض تبادل المتضمن، الإداري العقد تسلیمهم إلى الرامي المدعین طلب رفض بلا اضيالق

 ولایة یأمر لم خرىأ جهة ،ومن للإدارة أوامر إصدار صفة للقضاء لیس أنه لىإ إستنادا

  . صریح بشكل تعهداتها بتنفیذ قسنطینة

 التعدي حالات في، إداریة قرارات تنفیذ یعترض أن الإستعجالي للقاضي یمكن مادام

 كنیم بالتبعیة الوضعیات لتلك حد وضع جلأ من، للإدارة أوامر توجیه طریق عن والإستیلاء

  2. المذكورة الحالات في للادارة وامرأ توجیه الموضوع لقضاة یجوز أنه القول

                                                             
  .209،211،ص 2002، 2العدد  ،مجلة مجلس الدولة 31/06/2002الصادر في  003601قرار مجلس الدولة رقم  1
 .391 :ص ، المرجع السابق ،محمد الصغیر بعلي   2
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 إنما الخصوص بهذا، صدرت التي التطبیقات معظم ولعل : والرد طردوال خلاءالإ با الأمر

 الإداري القضاء تصدى فقد المساكن على لإستیلاءبا، المتعلقة الإداریة بالقرارات تتعلق

 هذا أن ونعتقد، مساكنهم إلى الأفراد إعادة مقررا، بها منددا الإستبدادیة الإدارة لأعمال

 لم إذا القضائیة للرقابة معنى لا إذ، السلیم المنطق به ویقضي العدالة قواعد تملیه الموقف

 الإدارة  إقترفته الذي المادي الإعتداء قبل علیها كان التي الحال إلى وتعیده ، الفرد تسعف

 عن یغني لا كما ، منزله من الفرد طرد عن الناجم الضرر یغطي لا قد التعویض لأن ذلك،

 بهذا الصادرة الأحكام وتعددت القانون لأحكام خلافا ، إفتقدها التي ملكیته من حرمانه

  . الخصوص

یمكن للقاضي أن یأمرها بإخلاء ، في حالة إحتلال الإدارة لملكیة الغیر : والرد الإخــــــــــــلاء
 والي ضد علي بن حاج قضیة في، وهذا ما قضت به الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، الأماكن

 السید أن بحیث ، التعریف نفس الإداریةالغرفة كررت  09/07/1971 بتاریخ الجزائر ولایة
 إلى اللجوء دون ، لها المؤجر المسكن من علي بن حاج السیدة بطرد قام الجزائر ولایة والي

   .القضاء

 لا مادیة بعملیة قامت فالإدارة ، مادیا إعتداءا تشكل العارضة ضحیتها ذهبت التي فالوقائع
حیث یتعلق الأمر بقرار إخلاء ، للفرد أساسي بحق المساس إلى أدت ، سلطاتها مع تتماشى
، فأثبت القضاء الإداري وجود حالة  ، المختص من أجل إستعادة المسكن ونفذه الوالي إتخذه 

  1وأمر بإعادة المدعیة إلى المسكن .،التعدي 

الأماكن التي  من،الطرد یمكن للقاضي الإداري في حالة التعدي الحكم على الإدارة ب : ردــــــــطال
 لتوزیع الجزائریة الشركة قضیة في 1999 /0102 /بتاریخ الدولة مجلس في قرار ،إحتلتها

تستأجر  السیارات لتوزیع الجزائریة الشركة أن وقائعها وتعود ، وهران بلدیة ضد السیارات
                                                             

 الإدارة، معالجة09/07/1971 بتاریخ قرار الجزائر، ولایة والي ضد علي بن حاج قضیة ،الغرفة الاداریة العلیا، المحكمة1
  .217ص  2000سنة  ،2 العدد ، 10 المجلد
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في  مؤرخة رسالة وبموجب للبلدیة ملك هي ، والتي بوهران وكالتها تأوي التي المحلات
 .الإیجار من شهرا  41قیمة دفع الشركة من وهران بلدیة طالبت 15/05/1971

 بشغل وقامت ، مسیرها وفاة بسبب بوهران الشركة نشاط تعلیق البلدیة فرصة إغتنمت ولقد
 بعنف الحارس طردوا وهران بلدیة موظفي وأن ، الإیجار عقد اءنهإ عدم من بالرغم الأمكنة
   .الشركة مسؤولي غیاب في الأمكنة وأفرغوا

 إلى المحلات وإرجاع ، التعدي لحالة حد بوضع البلدیة بأمر القاضي الدولة مجلس فقرار
  1حالتها الأولى ووضعها تحت تصرف الشركة .

التي حجزت منقولات بطریقة غیر یجوز للقاضي أن یأمر الإدارة  :الحكم على الإدارة بالرد
كأن تحجز الإدارة على جواز سفر مثلا حارمة المواطن من حریة أساسیة تتمثل في  ، مشروعة

  أن ترجعها إلى أصحابها فالقاضي الإداري هنا بإمكانه أن یأمرها برد ذلك،  ، حریة التنقل

یة الوزیر فوق العادة في قض 19992-03-08إذ بالرجوع إلى قرار مجلس الدولة الجزائري في 
كة الوطنیة مصر للطیران أمر القاضي ضد الشر  ، المكلف بمهمة إدارة شؤون ولایة الجزائر

وذلك لأن الإدارة قد  ،    الإدارة بإرجاع المفاتیح إلى الشركة الوطنیة مصر للطیران،الإداري 
و السؤال المطروح هنا هل یشكل ،إستولت على المقر وغیرت الأقفال دون اللجوء إلى القضاء 

وتغییر الأقفال  ،لإستیلاء على المبنى المخصص للشركة  االقرار التحفظي للوزیر والقاضي ب
یشكل فعلا من أفعال التعدي أم لا؟. أجاب القضاء الإداري على ذلك حیث إعتبره تصرفا 

  خطیرا یمس بحرمة المسكن.

                                                             
ث ملویا أحسین شیخ  ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة، 01/02/1999قرار صادر بتاریخ ،الغرفة الإداریة ،مجلس الدولة  1

  .22و 21ص ، 2005،الجزائر ،دار هومة للنشر ،الجزء الثاني 

دارة شؤون ولایة الجزائر ضد الشركة إالمكلف بمهمة  ،قضیة الوزیر فوق العادة 08/03/1999مجلس الدولة قرار بتاریخ  2
   .53ص2006ول الطبعة الرابعة ملویا الجزء الأ حسین بن الشیخ اث،المنتقى في قضاء مجلس الدولة ،الوطنیة مصر للطیران
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إعتبار المقرر الصادر عن الوزیر غیر مشروع  و،والتي تعتبر من الحقوق الشخصیة الأساسیة 
  وهي سلطة القضاء .،لكونه یمثل إعتداءا صارخا على إختصاصات سلطة أخرى 

  التنفیذ وسائل : الثالث المطلب

 الغموض بإزاحة الموقف، والإداریة المدنیة الإجراءات قانون حسم لقد : التهدیدیة الغرامة

 الغرامة توقیع موضوع، ویعتري یسود كان الذي ) وفقها، وقضاء، تشریعا ( والتناقض والتردد

 لإرغامها كتهدید والإداریة، القضائیة للقرارات تنفیذها لعدم نظرا العامة الإدارة على التهدیدیة

 حیث 988 إلى 980 من المواد في التهدیدیة الغرامة موضوع ق.إ.م.إ نظم لقد الوفاء على

 الإداریة المحكمة ( بها قضت قد كانت  التي، الإداریة القصائیة الجهة لىإ الإختصاص یعود

  سریانها وتاریخ، الغرامة قیمة تحدید -  : الاتیة ساسیةالأ بالسلطات تتمتع إذ ) الدولة مجلس

 من بدایة أشهر ثلاثة أجل مرور بعد العامة الإدارة طرف من التنفیذ عدم حالة في تصفیتها - 

  1الإقتضاء. عند كلیا إلغائها أو التهدیدیة رامةالغ تخفیض -   الرسمي تبلیغ تاریخ

 لتزاماتهاإ تنفیذ على الأخیرة هذه حث شأنه من، الإدارة على ةتهدیدی غرامة فرض كان وإذا

 التنفیذ عن الإدارة تمتنع ،قد كافي غیر الإجراء هذا ،ولكن ضدها تصدر التي القرارات وكذا

 هذا جدوى عن التساؤل لىإ یدفعنا الوضع هذا، تهدیدیة غرامةب الحكم شمول حالة في حتى

 التعویض لطلب المدعي رجوع نإ حینذاك، عیني بالتزام الحكم یقضي عندما لاسیما، جراءالإ

  . القانون سیادة مبدأ وتحقیق لحقوقه تكریس شأنه من لیس، به لحقت التي ضرارالأ عن

 ضد، الصادرة القضائیة كامحالأ تنفیذ یخص فیما الثغرة سد المشرع حاول المجال هذا في

 المتعلق 08/01/1991 في الصادر 91/02 رقم القانون بسن مالیا لتزاماإ المتضمنة دارةالإ
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 الصادرة، القضائیة القرارات أغلبیة تنفیذ یمكن القانون لهذا ،وفقا القضاء أحكام بعض بتنفیذ

  1لف.للم الخزینة أمین تلقي من، تسري شهرأ ثلاثة مرور بعد الإدارة ضد

 في ،وذلك القضائي ریقالط عن التنفیذ جراءاتإ فشل بعد متقاضيلل یمكن الأساس هذا على

 لأمین مكتوبة عریضة ،تقدیم بالتنفیذ القائم لدى الملف یداعإ تاریخ من إبتدءا شهرین مدة
  .07 للمادة طبقا وهذا، موطنهم فیها یقع التي الخزینة2

 ،وذلك النهائي القضائي الحكم مبلغ، للطالب بالتسدید الخزینة أمین یقوم الطلب هذا إثر وعلى

  . أشهر ثلاثة یتجاوز لا أجل في 07 علیه المنصوص الملف أساس على

 كذلك وإنما 05 المادة لنص وفقا، للأفراد فقط لیس الإجراء هذا من الإستفادة أن الإشارة تجدر

 قضائیة حكامأ من المستفیدة الإداري الطابع اتذ العمومیة لمؤسساتوا، المحلیة للجماعات

  .01 للمادة طبقا ،وهذا مالیة إدانات والمتضمنة، بینها الواقعة النزاعات في صادرة

 التي القانون أحكام بتطبیق تسمح التي، العملیة جراءاتالإ تبین تعلیمات عدة صدرت وقد

  . الإداري الطابع ذات العامة والمؤسسات المحلیة والهیئات، الدولة مواجهة في تصدر

 الحكم في، به المقضي ليالما المبلغ تسدید عن الخزینة أمین یمتنع عندما یثور الإشكال لكن

 الحصول بفرض، ضده الجبري التنفیذ جراءاتإ إستعمال المتضرر یستطیع لا ذ،إ القضائي

 فقط ،بل للحجز بلةقا غیر، العمومیة موالالأ لكون نظرا به المقضي المالي ضالتعوی على

  . التعویض بدعوى القضاء لىإ الرجوع یمكنه

 الصادرة الأحكام یذتنف إشكال حل في، جزئیا ساهم 91/02 رقم القانون نأ سبق مما یلاحظ

 مرهونا التنفیذ مجال إذا ،یبقى مالیة تعویضات المتضمنة حكامالأ فقط خص ذ،إ الإدارة ضد

  . العامة السلطة وإرادة بنیة
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 إمتیازات ،وتتمثل مةالعا السلطة إمتیازات على حائز هو العام الموظف إن: الجزائیة العقوبة

 الضرر عن جزائیا مسؤولا الموظف یعتبر ولكي، الادارة متیازاتإ في خاصة العامة السلطة

 ساسأ على الأخیر هذا ویقوم، شخصیا خطأ رتكبإ قد یكون أن یجب، بالفرد ألحقه الذي

 رفض ،فكلما1 وظیفته بواجبات یقوم وهو، الموظف لدى السیئ والقصد، العمدي خطأال

 الإیذاء أو الإنتقام أو ذاتیة منفعة تحقیق أو بالغیر الإضرار قصد قانونیة قاعدة تنفیذ الموظف

 المسؤولیة وظفالم لتحمیل لذلك تبعا ، نتائجه ویتحمل، شخصیا الخطأ كان مبرر بدون

  الجزاء. لتبریر القاضي علیه یستند قانوني ساسأ من لابد الجزائیة

  2القضائیة الأحكام تنفیذ إشكال حل في فاعلیة لها كانت،  للموظف الجزائیة المساءلة هل لكن

  : للموظف الجزائیة للمساءلة القانوني الأساس- 

 القضائیة حكامالأ فعالیة عن یتحدث الفقه جعل ما وهذا، التنفیذ یستلزم قضائي حكم كل نإ

 دارةالإ تستطیع فلا تنفیذي سند ،یصبح فیه المقضي الشیئ حجیة قضائي حكم یحوز لما

 بالنظام مساس بمثابة یعد لتزامالإ هذا إحترام عدم ،لأن التنفیذ واجب من لتهربا أو التراخي

 الدولة جهزةأ كل إلتزام على 1996 دستور من145 المادة في المؤسس أكد وقد، العام

 القضاء أحكام بتنفیذ الظروف جمیع وفي مكان كل وفي، وقت كل في تقوم بأن مختصةال

 أعضاء في ممثلة، العامة السلطة على واجبا القضائیة للأحكام الجبري التنفیذ یعتبر وبذلك

  . الجمهوریة رئیس رأسهم وعلى التنفیذیة السلطة

 138 المادة في، موظف طرف من قضائي قرار أو أمر تنفیذ عن الإمتناع فعل تجریم تم كما

 أو العمومیة القوة تدخل یطلب موظف وأ قاض كل" : نصت التي العقوبات قانون من

 قرار أو أمر ذتنفی ضد أو، قانونا مقررة ضرائب تحصیل أو قانون تنفیذ ضد، إستعمالها

 أو باستعمالها أو بتدخلها یأمر أو، الشرعیة السلطة من صادر خرأ أمر أي أو،  قضائي
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 خمس إلى سنة من بالحبس یعاقب الأمر ذلك أو، الطلب هذا على الحصول على یعمل

  . " سنوات

 سلطة إستعمل عمومي موظف "كل فیها ورد حیث، لتكملتها مكرر 138 المادة جاءت ثم

 بالحبس یعاقب تنفیذه عمدا عرقل أو إعترض أو إمتنع أو، قضائي حكم تنفیذ لوقف وظیفته

  . " دج 50.000 إلى دج5.000  من وبغرامة سنوات ثلاث إلى، أشهر ستة من

 هل العام الموظف مفهوم تحدید :عدم الشخصي الركن حیث من-  : النص هذا على ویلاحظ

 هو كما، العام الموظف هو المقصود أم الجزائي القانون في الوارد هو كما، الواسع المفهوم هو

 ,الوالي الوزیر : وضعیة حول، الصدد بهذا التساؤل یستدعي مما الإداري المجال في محدد

  . الموظفین على رئاسیة سلطة من به یتمتعون لما نظرا، البلدي الشعبي المجلس رئیس

 بأي القیام أو، القضائیة القرارات تنفیذ ضد العامة السلطة :إستعمال المادي الركن حیث من- 

  . التنفیذ عرقلة شأنه من سلبي أو، یجابيإ تصرف

 القصد بتوافر، عمدیا العام الموظف تصرف یكون أن :یجب المعنوي الركن حیث من- 

  1. النص هذا تطبیق علیه یترتب فلا، الإهمال مجرد أما الجنائي

  : الجزائیة المسؤولیة تكریس عرقلة- 

 ظروف إلى ستناداإ تنتفي أن ویمكن، مجدیة غیر المشرع قررها كما الجزائیة المسؤولیة تعتبر

 تتمحور والتي، الإداري القضاء قررها التي المبادئ مع اصطدامها إثر ،أو الموظف تصرف

  . الإداري التسییر في تدخله جواز عدم حول

 التي القضاء أحكام تنفیذ نحو، إیجابیة خطوة العقوبات قانون من مكرر 138 المادة كانت إذا

 ستقلالإ  مفادها والتي، السائدة الفكرة عن للتخلي كافیة لیست ،فإنها الإدارة ضد تصدر
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 نتائج من ذلك عن ترتب ما و، القضائیة السلطة عن خاصة دارةالإ و، عامة التنفیذیة السلطة

 دارةالإ مواجهة في قاضيال سلطات تحدید ،مثل بها یتشبث الجزائري داريالإ القضاء یزال لا

 الأضرار عن والتعویض، شرعیتها مدى ورقابة وتفسیرها، الاداریة القرارات إلغاء مجال في

 نهأ بحجة مسؤولیته الموظف ینفي ما الغالب في إن، الضارة دارةالإ تصرفات عن الناتجة

 أن مكرر 138 المادة نص من یستخلص لا الحالة هذه ،في التدرجي رئیسه من أمر تلقى

  . للتنفیذ عرقلته أو، الموظف متناعإ حالة في  مسؤولا یكون التدرجي الرئیس

 في القضاء أحكام نفیذلت فعالة وسیلة یعتبر، الدولة أعوان ضد الجزائي القمع ستعمالإ كان إذا

 عراقیل عدة تعتریه ،فإنه التنفیذ عملیة عرقلة في، لسلطته بالتنفیذ للمكلف ستغلالإ ثبوت حالة

 الموظف یعتبر حین ما،لاسی خاصة جراءاتإ إتباع بواجب المتضرر یصطدم ما ،فكثیرا

 إطالة شأنه من ،وهو القضائیة الشرطة ضابط صفة ذي والي أو الحكومة عضاءأ من الممتنع

 ،حتى المعني القضائي الحكم تنفیذ عدم حالة ستقرارإ من ذلك عن ترتب ما ،مع النزاع أمد

 على یرغمه لا الأمر ،وهذا للتنفیذ موقوفة عقوبة توقع ما ،غالبا الموظف إدانة یتقرر حین

 لتنفیذ ستحالةإ هناك أن الإدارة عتبرت،إ إذا جدوى بدون الجزائیة المتابعة تكون وقد1،التنفیذ

 أن ةالدول مجلس عتبرإ، العام بالنظام خلالوإ ، ضطرابإ من علیه یترتب لما نظرا الحكم

  .2 العام النظام على الحفاظ بضرورة مبرر التنفیذ عن دارةالإ إمتناع

 یترتب ذإ، الإداري القضاء تواجه التي المشاكل أهم من، القضائیة الأحكام تنفیذ عدامنإ یعتبر

 سعىت كسلطة یعد أنه رغم، أحكامه في القضاء تحكم ،وفي القانون سیادة في الثقة فقدان علیه

 المتابعة أو التهدیدیة الغرامة فرض على یقتصر لا فالحل، المشروعیة وضمان مراقبة إلى

 كامأح حترامإ وبالتبعیة، للقانون وفقا لواجبا أداء ثقافة ترسیخ في یكون ما قدر، الجزائیة

  . للمشروعیة مرآة لكونها القضاء
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  :خـاتمـــــة

وذلك لما تحمله من ضمانات ،تعتبر نظریة الاعتداء المادي من أدق نظریات القانون الإداري 
غیر أنها لم ، المصريباهتمام الفقه الفرنسي و  تحضىلحقوق وحریات الأفراد مما جعلها 

 تحض بنفس الاهتمام في الجزائر، كما یعتبر التصرف المنعدم إحدى مصادر هذه النظریة
أنها تفتح احتمالات عدیدة ،ولقد أثبتت التجربة من خلال التطبیقات القضائیة لشروط النظریة ،

توصلنا من وقد ى التغیر الجذري إن اقتضى الأمر،بل وحت والتطور التغییرو ،وأنها قابلة للتجدید 
یعتبر الفعل المادي التنفیذي  مصدرا من ،ا خلال هذا البحث إلى العدید من النتائج أهمه

على  الملكیة  الاعتداءیعتبر  إلا أنها لیست المصدر الوحید لذلك، مصادر الاعتداء المادي
ة نظری وارتباط،الخاصة والحریات العامة  عنصرا جوهریا في بناء نظریة الاعتداء المادي 

  .الاعتداء المادي الإداري للقانون بمخالفة جسیمة للقانون

على هذا ،تكوینها  المادي لا تخرج في نشأتها وتكوینها و الاعتداءوفي نظرنا إن النظریة 
أن تنطلق من جمع ،ومن ثم فالمرتبة التى تأخذها هذه النظریة في سلم القیم یجب ، التأصیل

والمقاصد ،الضمانات التي تحققها  الاعتبارأي یجب علینا أن نأخذ بعین ، هذه الملاحظات
التي تكلفها وترعاها، والوسائل التي تعتمدها ، وإن كنا نضع المقاصد والغایات في نقطة المركز 

وهكذا فعلینا في تقویم هذه النظریة أن نتساءل قبل كل شيء عن ، بالنسبة للعناصر الأخرى
  .ا والفوائد التي نجنیها من تطبیقها الضمانات التي قدمته

  .فالهدف أسمى مرتبة من الوسیلة فهو یفرض وجودها ویحدد مسارها ومضمونها 

د تكللت بتلك ،وقمریرنضال تطور و لأنها ثمرة  الحفاظ على مكتسبات هذه النظریة إذن یجب 
  .أنه اتضح لنا أن النظریات البدیلة لا تغني عنها ،لا سیماالضمانات والحقوق

وإذا كان هنالك من كلمة فصل تقال في هذا المقام ،فإننا نرى المحافظة على مقاصد  وأهداف 
فنظریتنا هذه نشأت في ملحمة الوجود الإنساني ،ملحمة ، لنظریة مع ترمیم وسائلها الفنیةهذه ا
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لأن السلطة بطبیعتها وجوهرها میالة إلى التغول على  الصراع الخالد بین السلطة والحریة ،ذلك
وبالمقابل فعلم القانون (الفقه)،یجهد للوقوف في وجة تغول السلطة ،حقوق الأفراد وحریاتهم 

  خارقا وجسیما لقواعد الشرعیة . الاعتداءوصد عدوانها ،لا سیما إذا كان هذا 

المجتمع وتحقق الصالح  تنظم،كسلطة نظریتنا هذه لا تعدم مراعاتها لظروف السلطة العامة 
،وتضع  العام ،فهي تصون الفرد ضد إعتدءات السلطة ،وفي الوقت نفسه لا تشل ارادة الإدارة

  على إرادتها القیود إلا إذا كان نشاطها یخرج بصورة كاملة على قیود القانون .

وهي ضمانات تحقق في صیغة متوازنة بین حقوق ، هدافالأو  غایاتالو  ضماناتال هذه هي
  .الفرد والجماعة 
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  والمـوضــوعات الفــــهــــــــــــــــــرس

  ص أ  مقدمة  

  6ص   تداء المادي ـعالإ ماهیة الفصل الأول :

  6ص   تداء المادي ـعالمبحث الأول : مفهوم الإ

  7ص   تداء المادي ـعالمطلب الأول : تعریف الإ

  10ص     تداء الماديـعالمفاهیم القانونیة المشابهة للإ المطلب الثاني :

  12ص   تداء المادي ـعالإ وحالات ركانأالمبحث الثاني : 

  12ص    أركان الإعـتداء الماديالمطلب الاول : 

  18ص   حالات الإعـتداء الماديالمطلب الثاني : 

  30ص   تداء المادي قیام حال الضرورةـعالمبحث الثالث : شرط صحة الإ

  33ص   المطلب الاول :التعریف بنظریة الظروف الاستثنائیة

  34ص   المطلب الثاني : مقومات هذه النظریة

  27ص   عتـداء المـادي وإجـــراءات معالجتهثـار القانــونیـــــــة للإالفصل الثاني : الأ 

  33ص   مقدمة 

  33ص   تداء المادي ـعثار القانونیة المترتبة عن الإالمبحث الاول : الأ 

  33ص   دارة أمام قضاء التعویض  المطلب الاول : مسؤولیة الإ



  41ص   المطلب الثاني : الرقابة على مشروعیة أعمال الإدارة 

  50ص   تداء المادي ـعالمعالجة القضائیة للإ حث الثاني :المب

  50ص   تداء المادي ـعالمطلب الاول : شروط رفع دعوى الإ

  54ص   تداء المادي ـعالإالمطلب الثاني : إجراءات رفع دعوى 

  60ص   جراءات الفصل في الدعوى إ المطلب الثالث :

  سلطات القاضي الإداري  المبحث الثالث :

  شغال والمنشآت العامة داري في مجال الأسلطة القاضي الإ المطلب الأول :

  61ص 

  63ص   توجیه أوامر للإدارة المطلب الثاني :

  67ص   ل التنفیذ ـوسائ المطلب الثالث :

  72ص   خاتمة 

  74ص   المراجع

  82ص   الفهرس 

 

 


